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 ٤٨٩

  
 

  التقاضي الالكترونى ودوره في جذب الاستثمار 
  )دراسة تطبيقية على مصر(الاجنبي المباشر 

  

  المقدمة
شاط             ي الن دول ف أصبح الاستثمار من أھم الدعامات الأساسیة التي تعتمد علیھا ال

ى     صرًا عل د دوره مُقت م یع ة، ول ة الإنتاجی ز الطاق روات ویُحف زز الث و یُع صادي، فھ الاقت

ل،               اد فرص عم شمل إیج د لی ل امت ط، ب ا فق ستثمر فیھ ة المُ ي الدول ة ف تأسیس قاعدة إنتاجی

ؤدي         صادرات، ویُ دفع ال والحد من البطالة، وتوفیر السلع والخدمات، مما یُعزز التجارة وی

لا دفق العم ى ت ة أو   إل شروعات قائم ي م تثمارھا ف ادة اس تم إع وطن، لی ى ال ة إل ت الأجنبی

  .جدیدة

ي دول       شھدت الفترة الأخیرة إحجام كثیر من المستثمرین عن استثمار ثرواتھم ف

م ضمان            ل لھ ي تكف حة الت ة الواض ة القانونی اب الرؤی معینة أو قطاعات محددة، نتیجة لغی

د    تثماراتھم، ولع ى اس اظ عل وقھم والحف ال     حق ضاء فع ود ق ى وج ستثمر إل ان الم م اطمئن

تثمار       ي اس ان ف ذا الأم ومستقل وعادل ومتخصص، یطبق الأحكام القانونیة التي تكفل لھ ھ

دول  أموالھ؛ فالمستثمر لا یغامر أبدًا باستثمار أموالھ     ن ال أمن    في دولة م ي م ان ف ؛ إلا إذا ك

ة          ضمن حمای صص ی ضاء عادل متخ ر ق ام    من الشطط وسوء الفھم، عب ر أحك ھ، عب حقوق

  .قضائیة ناجزة تتمتع بالفعالیة وسرعة التنفیذ

شاط      ة الن ل حمای ى تكف شریعات الت ن الت ى س دول إل ب ال ت اغل ا اتجھ ن ھن وم

تثماراتھ،   ھ واس رار بأموال ن الاض أمن م ي م ستثمر ف ل الم ارى، وتجع تثمارى والتج الاس

انون   وھى خطوة مھمة وایجابیة في تشجیع الاستثمار وزیادة النشا         ر أن الق ط التجارى، غی



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

  
 

ھ      ى حمایت ة عل ضائیة قتئم لطة ق اك س ن ھن م تك و ل ة، ل ذه الحمای ق ھ ى لتحقی ده لا یكف وح

سم         ي ح صرا ف ھ منح ضاء فی د دور الق م یع ت ل ي وق ون، ف ا یك ضل م ى أف ھ عل وتطبیق

ق    ي تحقی ا ف ؤدي دورا مھم بح ی ا أص ھ، وانم ازع فی ق متن ى ح رفین عل ین ط النزاعات ب

  .املة وترسیخ دولة الحق والقانونالتنمیة الش

ق                   ین مرف ة ب ك العلاق ة تل ي إدراك طبیع الم ف ي معزل عن الع صر ف ولم تكن م

اخ           وفیر المن ى ت ة إل شریعیة الھادف ة الت تكمال المنظوم ى اس سعت إل تثمار، ف ضاء والاس الق

ة         شروع عدال ن خلال م ة، م ة والأجنبی وال العربی ذب رؤوس الأم تثمار، وج م للاس الملائ

ص وزارات ذات    م اقي ال دل وب ین وزارة الع اء ب اون البن ذه بالتع تم تنفی ذي ی ة، ال ر الرقمی

ق   ى تحقی سارعة إل ى مت سعى بخط ث ت ة، حی ة والذكی دارات المؤمن ع الإص صلة ومجم ال

سھم              ا ی دة بم ي موح ة تقاض اء منظوم صري، وبن ضاء الم ي الق التحول الرقمي المتكامل ف

ن المحامین   في رفع كفاءة النظام القضائي وتیس      یر الإجراءات على المواطنین ووكلائھم م

  .وغیرھم

ائل       ك الوس تخدام تل ن اس ن الممك ل م ا الأن، ھ سھ ھن رح نف ذي یط سؤال ال وال

دیث     واة التح و ن ة ھ رح العدال صبح ص ضائي وی ا الق ي عالمن ة ف ة الحدیث التكنولوجی

ي               صر ف ة م ق بمكان ة تلی ضة عالمی ات   والتطویر، والذي یقود البلاد إلى نھ  وسط المجتمع

  والدول العربیة والأجنبیة في ظل ندرة الموارد وقلة الامكانیات ؟ 

ن        ھ م نخوض فی والإجابة على ھذا السؤال بالإیجاب، فھو التحدي الأكبر الذي س

ة               ق التنمی اجزة وتحقی ة الن ى العدال أجل استخدام التكنولوجیا في صرح القضاء للوصول ال

املین      المستدامة في أسرع وقت ممكن و     ع المتع ى جمی النفع عل ود ب بأقل تكلفة ممكنة بما یع

  .مع المنظومة القضائیة، وھو ما نتناولھ في ھذه الدراسة
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  :أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآتیة

  . التعرف على مفھوم التقاضي الالكترونى والمحكمة الالكترونیة، ومزایاه وعیوبھ-

ح - ى ملام رف عل ذكاء   التع ات ال تخدام تقنی اكم باس ي المح ى ف ول الالكترون  التح

  .الاصطناعي وأثر ھذا التحول على التغلب على ظاھرة البطء في التقاضي

دول     - نغافورة، وبعض ال  دراسة تجارب بعض الدول المتقدمة مثل أمریكا والصین وس

ال    ذا المج ي ھ سبق ف ا ال ان لھ ى ك سعودیة والت ارات وال ل الام ة مث ة العربی ومحاول

  .الاستفادة من تجارب ھذه الدول وتطبیقھا على مصر

  . التعرف على دور المحاكم الاقتصادیة في جذب الاستثمارات الأجنبیة-

راح     - صریة واقت اكم الم ة المح ى تواجھ میكن صعوبات الت دیات وال ى التح  التعرف عل

  .حلول لھا

  :أھمیة الدراسة

الیب       تتمثل أھیمة الدراسة في موضوع الدراسة ن       تخدام اس ساھم إس ث ی سھ، حی ف

تثماریة        ة اس التكنولوجیا الحدیثة وتقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء في خلق بیئ

ل       ي تقلی ات ف ذه التقنی ساعد ھ صري فت صاد الم ى الاقت اب عل نعكس بالایج ا ی ة مم ناجح

ضایا وا      ي   التكالیف المرتبطة باجراءات التقاضي، كما تساعد في سرعة انجاز الق صل ف لف

شجع    ا ی شفافیة، مم ة وال ق النزاھ صري ویحق ضاء الم ي الق ة ف زز الثق ا یع ات بم المنازع

  . المستثمرین على الاستثمار في مصر
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 : إشكالیة الدراسة

و            ق النم ي تحقی ونى ف ضاء الالكت سیاً حول دور الق ساؤلاً رئی تثیر ھذه الدراسة ت

اد الاقت      :  الاقتصادي والاجتماعي وھو   ي الأبع ى      ما ھ ي الالكترون ة التقاض صادیة لمنظوم

 في مصر؟  

  : ومن ھذا السؤال الرئیسي تتمخض أسئلة فرعیة أخرى منھا 

  ما ھو الدور الرئیسي المنوط بالدولة القیام بھ من أجل میكنة المحاكم المصریة  ؟ -

  ھل نحجت وزراة العدل المصریة في میكنة المحاكم؟-

اكم       ما ھى التحدیات والتكالیف الاق - ة المح ضائیة ومیكن ة الق تصادیة لاصلاح المنظوم

 في مصر؟ 

  ھل تستطیع تقنیات الذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ؟ -

 :منھج الدراسة

استعان الباحث في ھذا البحث بالمنھج المقارن من خلال دراسة بعض تجارب         

نغافورة    صین وس ا وال ل أمریك ة مث دول المتقدم ل   ال ة مث دول العربی ارب ال ض تج ، وبع

ك     ن تل تفادة م ك للاس ال، وذل ذا المج ي ھ سبق ف م ال ان لھ ث ك ارات ، حی سعودیة والام ال

  .التجارب ومدى إمكانیة تطبیقھا في مصر

ات             شخیص تقنی ف وت ي وص ي ف في والتحلیل المنھج الوص ث ب تعان الباح كما اس

د       ضاء الم ي الق تخدامھا ف ة اس ذكاء الاصطناعي وكیفی ى    ال ة عل ار المترتب ل الآث نى، وتحلی

  .    استخدامھا في اجراءات التقاضي
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 :خطة الدراسة

ى           تم تقسیم الدراسة في ضوء ما تقدم إلى مبحث تمھیدي وعدد أربعة مباحث عل

 -:النحو التالي

  . ماھیة التقاضي الالكترونى: المبحث التمھیدي

  .على الاستثمارظاھرة بطء اجراءات التقاضي وآثارھا  -:المبحث الأول

  .مردود استخدام المحاكم الالكترونیة على الاستثمار -:المبحث الثالث

 .إسھامات التقاضي الاقتصادى في جذب الاستثمار الأجنبي  -:المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  ماهية التقاضي الالكترونى

  

  : تمھید وتقسیم 

ن   ال م رورة الانتق ضائي ض ام الق ویر أداء النظ ضي تط دمات یقت دیم الخ  تق
بكة        تخدام ش والمعلومات من الأشخاص بشكلھا التقلیدي الورقي إلى الشكل الالكتروني باس

ت ة            )١(الانترن سین البیئ ي تح دة ف ا عدی ن مزای ا م ا لھ ة لم یلة فعال ك وس لا ش ى ب ، وھ
اء         الاستثماریة والاقتصادیة للدولة وذلك حالة تبنیھا اجراءات قضائیة بسیطة وسریعة لانھ

تثمارات وانجاح خطط               الن ذب الاس ى ج ساعد عل ا ی ة خاصة، مم زاع في المسائل التجاری
ا           التنمیة، إذ أن رؤوس الأموال في حاجة إلى أن تتحرك بشكل كبیر وسریع، وحالة تعطلھ
ط       شال الخط تثمارات وإف حب الاس ى س یؤدى إل ذا س ي فھ راءات التقاض ئ إج سبب بط ب

  .)٢(التنمویة

وم الت   ى مفھ رف عل ى نتع ات    وحت رض التعریف وف نع ى، س ي الالكترون قاض
ك                ع ذل م نتب شھا، ث ي ونناق ي الالكترون صون للتقاض اب والمتخص دمھا الكت المختلفة التي ق
ة            ق المحكم باستعراض تجارب بعض الدول في تحقیق التقاضي عن بعد والتقدم نحو تطبی

  :على النحو التالي. الالكترونیة

  .ونىمفھوم التقاضي الالكتر: المطلب الأول

                                                             
أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الالكترونیة في ضوء الواقع الاجرائي المعاصر، مجلة الشریعة ) ١(

  .٢٨، ص ) ٢٠٢٠ -  ھـ ١٤٤٢( والقانون، العدد الخامس والثلاثون الجزء الثالث ، 
ضي الالكترونى آلیة لإنجاح الخطط التنمویة، بحث منشور بمجلة المفكر، عصماني لیلي، نظام التقا) ٢(

  . ٢١٦، ص ٢٠١٦كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیربسكرة، العدد الثالث عشر، 
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   .صور التقاضي الالكترونى: المطلب الثانى

  .تجارب بعض الدول في تحقیق التقاضي الالكترونى: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  مفهوم التقاضي الالكترونى
  

ر               دأت تظھ ضاء، ب دان الق ى می صالات ال ا الات نظرا لحداثة عملیة نقل تكنولوجی

ا،     المصطلحات التى تربط بین الألفاظ القانونیة      ة، التكنولوجی ل التقنی ات مث  والقضائیة بكلم

صطلح       ى وم ي الالكترون صطلح التقاض ث م ا، ونخص بالبح ة، وغیرھ ة، الالی الالكترونی

         -:المحكمة الالكترونیة على النحو التالي

ي     :  مصطلح التقاضي الالكترونى   -١ صطلح التقاض تخدام م ى اس جرى الفقھ المعاصر عل

ر ع ى للتعبی ي الالكترون اجراءات التقاض ام ب ي القی یطة ف ة الوس یلة الفنی ا . ن الوس م

ھ    جعل الفقھ یختلف في وضع تعریف موحد للمقصود بالتقاضي الالكترونى ویقصد ب

ھ     )١(رفع الدعاوى الالكترونى في المحاكم     ي فق ا ف رة تكنولوجی ، وھو یعتبر طفرة طف

رد   ن م ھ م ا ل اتى، وم ى المعلوم دم التقن ل التق ي ظ انون ف ة الق ى عملی ابي عل ود إیج

  .  )٢(التقاضي
                                                             

محمد على سویلم، التقاضي عبر الوسائل الالكترونیة في المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة )  ١(
  .٣٣، ص ٢٠٢٠العربیة ، 

أحمد محمد عصام ، أثر التحول الرقمي على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات التقاضي ) ٢(
الالكترونى، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة الأسكندریة، العدد 

  .٨، ص٢٠٢١الأول، 
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ھ  اء بأن ض الفقھ ھ بع د عرف صل " وق صة للف ضائیة المتخص ة الق لطة المحكم س

ة      ى أنظم اد عل ت وبالاعتم بكة الانترن لال ش ن خ ا م روض أمامھ النزاع المع ا ب الكترونی

ى      سھیل عل صومات والت صل بالخ رعة الف دف س ة بھ ة الحداث ة فائق ات تقنی ة وآلی الكترونی

  .)١("اصمینالمتخ

ھ           صد ب ى یق ي الالكترون ب أخر أن التقاض رى جان ى    " في حین ی یم تقن و تنظ ھ

دا        معلوماتى یتیح للمتقاضین تسجیل دعواھم وتقدیم أدلتھم وحضور جلسات المحاكمة تمھی

ن           للوصل إلى الحكم وتنفیذه من خلال وسائل الاتصال الالكترونیة، والتى تعتبر جزءا یمك

ي        القضاه الاتصال بالم   تم مباشرة إجراءات التقاض صي وت تقاضین، دون حضورھم الشخ

   ).٢(" من خلال ھذا النظام

ھ         بعض بأن ھ ال ة        "كما عرف ى المحكم ا إل ي الكترونی ستندات التقاض ل م ة نق عملی

تص،     ف المخ طة الموظ ستندات بواس ذه الم ص ھ تم فح ث ی ى، حی د الالكترون ر البری عب

م        وإصدار قرار بشأنھا بالقبول أو الرفض    ا ت ا بم ده علم ي یفی ى المتقاض وإرسال إشعار إل

  .)٣(" بشأن ھذه المستندات

ة اجراءات    "كما عرف بأنھ     ق كاف نظام قضائي معلوماتى جدید یتم بموجبھ تطبی

شبكة        ة ب وب المرتبط زة الحاس طة أجھ ة بواس ة الالكترونی ق المحكم ن طری ي ع التقاض

                                                             
، ٢١ ، العدد ١وم القانونیة والسیاسیة، مجلد أسعد فاضل مندیل ، التقاضي عن بعد  ،مجلة الكوفة للعل) ١(

  .١٠٤، ص ٢٠١٤
محمود محمد عبد العزیز الھجرسي، نحو الكترونیة القضاء المدنى المصري، مجلة القانون ) ٢(

   . ١٦٣ ، ص ٢٠٢٢ ، أكتوبر ٢ ، العدد ٢والتكنولوجیا، المجلد 
، ٢٠٠٨م المحاكم، دارالفكر الجامعى ، خالد ممدوح إبراھیم، الدعوى الالكترونیة واجراءاتھا أما)  ٣(

  . ٤٢ص 
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ا   الانترنت، وعبر البرید الالكترونى لغرض سرعة الف       سھیل إجراءاتھ صل في الدعاوى وت

  .)١(" على المتقاضین وصولا إلى تنفیذ الأحكام

  :   ومن خلال ھذه التعریفات یتضح لنا أمران

ر الأول ل      : الأم ل ك بة عم داءا حوس ستلزم ابت ى ت ي الالكترون رة التقاض أن فك

ة، وتق        د  محكمة على حدة وربط المحاكم معا لتؤدي عملھا عبر الوسائل الالكترونی وم قواع

ات          ى المعلوم رعة الوصول إل یح س ى نحو یت ة عل ائق الورقی ات والوث ام الملف ات مق البیان

  .)٢(وسرعة استرجاعھا والربط فیما بینھا

ة               : الأمر الثاني  دعوى بطریق ة ال ي إقام ھ ف د رغبت ي أو المحامى عن أن المتقاض

ى   الكترونیة یقوم بإرسال عریضة الدعوى عبر البرید الالكترونى من خ      ع الكترون لال موق

ذه             تلام ھ م اس ث ت بوع، حی ام الأس ة أی وم، وطیل مخصص لھذا الغرض متاح على مدار الی

ة             ى المحكم الھ إل وم بإرس م تق ع، ث ذا الموق ى إدارة ھ ة عل شركة القائم المستندات بمعرفة ال

ن         د م ستندات والتأك وم بفحص الم ة ویق المختصة، فیستلمھ الموظف المختص بقلم المحكم

ة  الة   ھوی ي رس ل للمتقاض ا ویرس دم قبولھ ستندات أو ع ذه الم ول ھ رر قب م یق ستخدم ث الم

  .الكترونیة یعلمھ فیھا باستلام المستندات والقرار الصادر بشأنھا

مصطلح حدیث تم صیاغتھ بعد استخدام الحاسب الألي   :  مصطلح المحكمة الالكتروینة   -٢
ر      اح كبی ن نج ھ م ا حقق ة وم دمات الحكومی ي أداء الخ ریعة   ف دمات س دیم خ ي تق ف

ن                 اني م ذي یع ي ال دان التقاض ى می رة ال ومیسرة للمتعاملین، مما شجع على نقل الفك

                                                             
حاتم جعفر، دور التقاضي الالكترونى في دعم وتطویر العدالة، بحث مقدم إلى مؤتمر المناخ  )١(

  ١٢ ، ص ٢٠١٥القضائي الداعم للاستثمار، الأسكندریة، فبرایر، 
، ص ٢٠١٠ ، الاسكندریة ، محمد حسین منصور، الاثبات التقلیدى والالكترونى، دار الفكر الجامعى) ٢(

٢٢.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  
 

ى ترجع     )١(بطء وتأخیر في الفصل الدعاوى لأسباب عدیدة      باب الت ا الأس ، ومن أھمھ
د،            إلى العنصر البشري ، واستغراق المواعید الاجرائیة مدة كبیرة في الاجراء الواح

  . الاسباب تتغلب علیھا الوسائل الالكترونیةوكلا من ھذه

ا    ة بأنھ ة الالكترونی ف المحكم ن تعری ع    :" ویمك وم بجمی ى تق ة الت ى المحكم ھ
رامج الخاصة           ى الب وي عل ذي یحت ي ال ب الأل تخدام الحاس الأعمال الموكلة الیھا قانونا باس

دا   ام  بتطبیق إجراءات التقاضي والموصول بشبكة الانترنت لاختصار الوقت واص ر الأحك
ا                ضور فیھ ة لا ح ى محكم ة، وھ صي للمحكم ضور الشخ بأبسط وأسرع الطرق دون الح

  .)٢("للخصوم أو ممثلیھم وتقدم فیھا جمیع الأوراق والمستندات عبر الانترنت

  

  المطلب الثاني
  صور التقاضي الالكترونى

  
ھ ی       تعانت ب ي اس ئ  إن مراجعة تطبیقات التقاضي الالكتروني في دول العالم الت نب

ا    ي ھم ن       : عن صورتین للتقاضي الالكترون ادي م ضاء الع ي والق یم الالكترون ضاء التحك ق
  :خلال المحكمة الالكترونیة، وعلى النحو الآتي

ي    - أ صادیة          : التحكیم الالكترون تجابة لتطورات الأوضاع الاقت ة اس ذه الآلی شأت ھ ن

ا أ    شاط، م ة الن شركات دولی شار ال ة وانت ارة الدولی م التج ادة حج   دى وزی

                                                             
، حیث یتم رفع الدعاوى ١٩٩٩بدأ استخدام المحاكم الالكترونیة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام )  ١(

الكترونیا عبر موقع الكترونى تقوم شركة خاصة بتشغیلھ ، یقع مركزھا الرئیسي في ولایة 
  .٣١مرجع سابق، ص خالد ممدوح ابراھیم، : كالیفورنیا، لمزید من التفصیل

  .٥٣، ص ٢٠١٤أحمد ھندي، التقاضي الالكترونى، دار الجامعة الجدیدة الأسكندریة، )  ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  
 

ائل           وافرت الوس ین ت ي ح ة، ف اكم التقلیدی ي المح ي ف عوبة التقاض ى ص ال

ة     ائل تكنولوجی ات بوس ض المنازع سات ف د جل سمح بعق ي ت ة الت   التكنولوجی

ن أوراق        تغناء ع تم الاس ات ی ذه التطبیق ي ھ ونفرانس، وف دیو ك ل الفی دة مث عدی

صوم،      ین الخ رة ب ة المباش یم، والمواجھ ة التحك ام ھیئ ضور أم تم الح   فی

دون     ات ب دفوع والطلب داء ال ا وإب ذكرات وتبادلھ ستندات والأوراق والم دیم الم تق

ى         الھا عل تم إرس ن ی یم، ولك ة التحك ام ھیئ صي أم صوم الشخ ضور الخ   ح

ي       ة ف ي المتبع ة ھ ذه الآلی ي، وھ الطریق الالكترون ي ب یم الافتراض ع التحك موق

د للمح       دن المعتم ع لن ریكیین ومجم ین الأم ة المحكم ة    جمعی ة الدولی ین والمنظم كم

ب              بكة الحاس ر ش ا عب ي منازعاتھ یم ف ث تجرى التحك ة حی ة الفكری لحمایة الملكی

  .)١(الألى

ة  - ب اكم الالكترونی سویة  : المح ي ت ھ ف ى وفاعلیت یم الالكترون اح التحك را لنج نظ

ا    ة ومنھ اكم الأمریكی ي المح ى ف ي الالكترون ق التقاض دأ تطبی د ب ات، فق المنازع

ارات       إنتقلت التجربة    ا والأم إلى عدد من دول العالم مثل فرنسا وانجلترا في أورب

ي   یج العرب ي الخل سعودیة ف ا.... وال ي  . وغیرھ صیل ف حھ بالتف ا سنوض ذا م وھ

  .المطلب التالي 

  

  

  

                                                             
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة " المفھوم والتطبیق " صفاء أوتانى ، المحكمة الالكترونیة  )١(

   .١٧٢، ص ٢٠١٢ ، العدد الأول ، ٢٨والقانونیة، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٥٠١

  
 

  المطلب الثالث
  تجارب بعض الدول في التوجه نحو استخدام المحاكم الالكترونية

  
ي ت         د والتوجھ      اتخذت كثیر من الدول خطوات ملموسة ف ي عن بع ق التقاض حقی

ة    ة الالكترونی ذا          . نحو تطبیق نظام المحكم ي ھ دول ف ق بعض ال ا تحق ي لم ا یل نعرض فیم

  : الشأن

   -: نظام المحكمة الالكترونیة في الدول الأجنبیة-:أولا

  -: الولایات المتحدة الأمریكیة-١

درالي الأمریك   ضائي الف ز الق ا المرك ي أجراھ صائیات الت شیر الإح ى أن ت ي إل

ة          ٢٥حوالي   ا عالی ك تكنولوجی بحت تمتل ٪ من المحاكم في الولایات المتحدة الأمریكیة أص

ي     ة ف ة التكنولوجی ن التقنی سئول ع اً، والم اً ملموس ة واقع ة الإلكترونی ام المحكم ل نظ تجع

ة      قاعة المحكمة ھو عضو من ھیئة المحكمة، تسند إلیھ المحكمة مھمة تشغیل قاعة المحكم

ن الناح صیانة  م راف ، وال ة، والإش ة التكنولوجی الطریق  )١()ی دعوى ب ع ال تم رف ث ی ، حی

ا         الإلكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة عبر موقع خاص مملوك لشركة خاصة مقرھ

ة  سي مدین بتمبر    "Santa Barbara" الرئی ي س شغیلھ ف ي ت دأت ف ا، ب ة كالیفورنی بولای

  :تالیة ویحقق ھذا الأسلوب المیزات ال .م١٩٩٩

ق   - ة وف ة الكترونی ة بطریق ستنداتھم القانونی دیم م ین بتق امین والمتقاض سمح للمح  ی

ا             اكم ذاتھ ق المح ل    . منظومة متكاملة ، یصعب توفیرھا عن طری أمین الكام ق الت یحق
                                                             

بر أحمد عبد الحمید، دور الحاسب الآلي في تیسیر اجراءات التقاضي، رسالة دكنوراه ، محمد صا)  ١(
   .٢٦٧، ص ٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة طنطا ، 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

  
 

دار      ال ، إذ ی للمستندات وللأنظمة الالكترونیة ضد أخطار الاختراق والتعطیل والإھم

راء متخ  ة خب ع بمعرف ات الموق ات المعلوم ي تقنی صون ف تلام  . ص ة اس ق إمكانی یحق

ام    ي أی اعة ، وف شرون س ع وع دار الأرب ى م اً عل ت یومی ي أي وق ستندات ف الم

  .الأجازات والعطل الرسمیة ، ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت

  . یساھم في تقلیل كلفة التقاضي -

ر    یسمح للمحاكم التفرغ لأداء وظیفتھا الرئیسیة وھي الفصل      - ة أكث في الدعاوى بطریق

  .فاعلیة

ى        - دعوى والت ة بال ستندات المرتبط ن الأوراق والم ة م ات الھائل ن الكمی تخلص م  ال

  .تمتلئ بھا قاعات وغرف المحاكم

  : فرنسا -٢

م      ي ول ة التقاض لم یورد المشرع الفرنسي تعریفا خاصا حتى الآن بشأن الكترونی

ھ       وم، إلا أن ھ       یوضح بصریح العبارة ھذا المفھ سیر علی ب أن ی اً یجی صوراً منطقی ضمن ت ت

ة      شریعات القائم اء الت و بق ة وھ املات الإلكترونی ین المع د تقن ھ عن ي نھج شرع ف الم

ذا       صوصیة ھ ى خ د عل وصلاحیتھا لتطبیقھا على المتعاملین على شبكة الإنترنت مع التأكی

اب    نظراً لخصوصیتھا بماDigitalالمعاملات التي تتم على الشبكات الرقمیة     ك غی  في ذل

  . )١(الكتابة المثبتة على أوراق

                                                             
   .١٧٢، مرجع سابق، ص )المفھوم والتطبیق ( صفاء أوتانى ، المحكمة الالكترونیة )  ١(



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

  
 

ام   ي ع ة        ٢٠٠٧وف وطنى لنقاب س ال دل والمجل ین وزارة الع اق ب رام اتف م اب  ت

صال      بكة ات امین ووضعت ش ین المحاكم والمح ة ب صالات الالكترونی ول الات المحامین ح

  .  )١( )Reseau Prive Virtuel d'avocato( بین الطرفین 

  : المانیا-٣

ي        تم استخ  ة ف دمات الالكترونی دیم الخ دام تكنولوجیا المعلومات بشكل كبیر في تق

ا         ة بیعھ ي حال ارات ف ي مجال العق كیفیة اللجوء إلى الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات، وف

ات         ن المعلوم إجباریا في المزاد العلني، وتسجیل الشركات وكافة الخدمات القانونیة بدءا م

شریعات  وانین والت شأن الق دمات   ب دیم الخ ة لتق ة الالكترونی ي البواب سجیل عل اذج الت ، ونم

  .القانونیة

ام  ذ ع ي   ٢٠٠٨ومن ع ف اق واس ي نط ي عل داع الالكترون ام الإی تخدام نظ م اس  ت

ي            ات ف اكم الولای ي بعض مح ة، وف إبداع الصحف وتقدیم المذكرات أمام المحاكم الفیدرالی

  . الدعاوي المدنیة 

ي   د الكترون ل بری م عم ا ت اكم   كم ین المح ھ ب ل ب ق ویعم ام یطب إداري كنظ

صفة      ا ب ي الكترونی ق التقاض م تطبی ھ أي ت ن خلال ا م ب الكترونی دم الطل ین ویق والمتقاض

تم                   ازال ی صوم م شة الخ ة ومناق اكم الألمانی ل المح ن قب دعوي م داول ال ان ت جزئیة، وإن ك

  .)٢(وفق النظام التقلیدي 

                                                             
  .٢٢١عصمانى لیلي، مرجع سابق، ص )  ١(
عبد الستار إمام، انعكاسات العصر الرقمي على قیم وتقالید القضاء، بحث منشور سحر / د: نقلا عن)  ٢(

  .  ٥٥في مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد العاشر ، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

  
 

  : الصین-٤

ا   أنشأت الصین في مدینة زیبو ف     ز نظامھ ي إقلیم شاندونج محكمة إلكترونیة یرتك

ظ       ى حف افة إل ة بالإض ذة كاف شریعات الناف ظ الت وم بحف ور یق وبي متط امج حاس ى برن عل

اء       . السوابق القضائیة  دفاع والادع ن ال وتبدأ الدعوى أمام المحكمة الالكترونیة بإعداد كل م

ین     ، ویتم إد)CD(المعطیاتھما ومطالبھما على قرصین مدمجین    ذین القرص ات ھ خال بیان

ي أن     . إلى البرنامج الحاسوبي للاحتكام للقاضي الإلكتروني      ي الإلكترون ویمكن لھذا القاض

النواحي    ة ب ة أو المتعلق یل الخاص ض التفاص صوص بع شري بخ ي الب ب رأي القاض یطل

  .)١ (الإنسانیة قبل أن یقوم بإصدار الحكم والعقوبات المفروضة

ضا  ام ق لاق نظ م إط ا ت دن  كم ض الم ي بع طناعي ف ذكاء الاص ى ال ستند إل ئي م

ین   نغھاي وبك ك ش ي ذل ا ف رى، بم ذكاء   . الكب ضاة ال ام ق ضًا نظ صین أی ستخدم ال وت

ذ             ك من ات الدردشة وذل ى تطبیق صادرة عل ام ال ة والأحك الاصطناعى والمحاكم الإلكترونی

ام  سمى   ٢٠١٧ع ضائیة ت ات ق ویر روبوت ت بتط صین قام ا أن ال  Robo Judges ، كم

حة الأ  ن ص ق م ي التحق ساعد ف ي ت اریر [والت ضائیة والتق ر الق داد الأوام ة وإع ة القانونی ل

  .)٢(القانونیة

ي أول       ي، وھ سان آل د وإن اض واح ا ق د بھ ة یوج ة ذكی صین محكم شأت ال وأن

ي    ر ف ذي یظھ د ال شخص الوحی و ال ي ھ طناعي؛ لأن القاض ذكاء الاص ستخدم ال ة ت محكم

وتر   غرفة الشكوى وینسق مع المدعي      العام والمحامي والمدعى علیھ من خلال جھاز كمبی

                                                             
  .١٩٢صفاء أوتانى، مرجع سابق، ص )  ١(
مام القضاء، فاطمة عبد العزیز حسن أحمد بلال، دور الذكاء الاصطناعي في تعزیز العدالة الناجزة أ)  ٢(

دراسة مقارنة مع النظامین القانونى والقضائي في دولة قطر، رسالة للحصول على درجة الماجستیر 
   .٤٩ - ٤٨،            ص ٢٠٢٢في القانون الخاص، كلیة القانون ، جامعة قطر، 



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

  
 

ز             ى تمیی ادر عل وت ق ة بواسطة روب ى النھای ة إل ویتم تسجیل الاجتماع التجریبي من البدای

  .أطراف النزاع وفھم لھجاتھم المختلفة

  : سنغافورة-٥

ام      ي فض      ٢٠٠٠تأسست في سنغافورة ع صة ف ة متخص ة الكترونی م أول محكم

ات المتعل دم       المنازع ث یق ت حی بكة الانترن ى ش ة عل املات الالكترونی ارة والتع ة بالتج ق

ع                  ى موق دخول إل ك بال ھ أو شركتھ ، وذل ي منزل ي ف وان حقیق دي وعن الطرفان عنوان بری

راه من حل ، والتعرف            ا ی راح  م شكوى واقت دیم ال المحكمة وتعبئة الاستمارة الخاصة بتق

  .على رقم قضیتھ إلكترونیاً

تلام ال   د اس ى الطرف الآخر     وبع ھ ترسل إل ة طلب ھ (محكم دعى علی ھ ) الم وتعلم

ام         ول أم ول المث ي قب ق ف ھ الح ون ل ذي یك ده ، ال ة ض ائق المقدم ام بالحق ة أی لال ثلاث خ

دعي   تمارة الم ة لاس تمارة مماثل يء اس ول بمل ة ، أو القب رة  . المحكم لال فت رد خ م ی إذا ل ف

ن نف   دفاع ع رد بال ھ ال ا یمكن ضیة كم ى الق ة تلغ يمعین ة  سھ ف ى أربع بوع إل ن أس رة م  فت

  . أسابیع

ة            ار المحكم القبول تخت ھ ب دعي علی الة الم ة لرس وبعد استلام المحكمة الالكترونی

زاع      ي الن ل         . الجھة التي تقوم بالفصل ف تم ك ي وت ة التقاض دأ عملی د إعلان الطرفین تب وبع

ة     ات الالكترونی ن     ولا . الاتصالات عن طریق البرید الالكتروني والمحادث ع م ا یمن د م یوج

ضمن         افیة وت ائق إض سلیم وث ھ وت ا لوج ة وجھ ة الالكترونی ام المحكم صمین أم اء الخ لق

  .)١(المحكمة الالكترونیة للطرفین سریة المعلومات المقدمة لھ

  

                                                             
  .٢٢١عصمانى لیلي، مرجع سابق ، ص )  ١(



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

  
 

  -: نظام المحكمة الالكترونیة في الدول العربیة-:ثانیا

ا     د أنھ ة نج دول العربی ا لل ض دول الخ -إذا نظرن تثناء بع ة   باس ل دول یج مث ل

سعودیة            ة ال ة العربی دة والمملك ة المتح ق نظام      -الإمارات العربی دایات تطبی ي ب ت ف  مازال

ك            ي ذل سبب ف ذا المجال، وال التقاضي الالكتروني، ومعظمھا لم یحقق خطوات جادة في ھ

ضائیة      سلطة الق ضاء ال یرجع إلى الخوف من عواقب ھذه التقنیات الحدیثة أو عدم قبول أع

رامج الحاسوب             بفعالیة ة بب ة الكافی دیھا الدرای وافر ل ي یت اءات الت ة الكف  ھذه الخدمات أو قل

  :الآلي في الأجھزة القضائیة لتلك الدول

  :  الإمارات العربیة المتحدة -١

رى    داف الكب ذ الأھ اق تنفی ي نط رة ف سنوات الأخی ي ال ارات ف ة الإم سعى دول ت

تراتیجیة   المیثاق إصلاح منظومة العدالة إلى تحدیث الإ       ات الإس دارة القضائیة لتحقیق الغای

ي       ة ف ات الحدیث تخدام التقنی ھ اس ا یقدم ى م النظر إل املات ب ي للمع التحول الرقم ة ب للدول

شفافیة أو         ة ال ي مجال الفعالی ضاء سواء ف وسائل الاتصال من قیمة مضافة لأداء مرفق الق

ة الرق  ل المحكم راف، وتمث ة للأط دمات المقدم ودة الخ ویر ج تراتیجیات تط دى اس ة إح می

         . )١( ٢٠٢٠قطاع القضاء ضمن الإستراتیجیة العامة 

الموقع         اه ف ي ذات الاتج ارات ف ة الإم ي دول ة ف ات المحلی سعى الحكوم وت

ي       ل القاض ة مث دمات الالكترونی ن الخ د م وفر العدی ثلاً ی ي م اكم دب ي لمح الالكترون

زواج الالك  ي وال امي الإلكترون ي والمح ا ،  الالكترون ة وغیرھ ة الالكترونی ي والمكتب ترون

  .وتتیح خدمة القاضي الالكتروني للقاضي متابعة قضایاه وأحكامھ في أى زمان ومكان

                                                             
  .٤١أشرف جوده محمد محمود مرجع سابق ، ص )  ١(
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م         انون رق ومسایرة للاتجاه الإجرائي الحدیث في دولة الإمارات العربیة نص الق

م  ٢٠١٤ لسنة  ١٠ سنة  ١١ المعدل لقانون الإجراءات المدنیة رق ھ ا  ١٩٩٢ ل ي مادت ة   ف لثانی

ھ       ى أن داع           : والأربعون عل ك بإی دعي وذل ب الم ي طل اء عل ة بن ى المحكم دعوي إل ع ال ترف

ا              دھا الكترونی دعوي، أو بقی ب إدارة ال دي مكت تم إعلان     " صحیفة دعواه ل ا أجاز أن ی كم

  .)١("صحف الدعاوي أو الطعون الكترونیاً

ا الإلك           ي من خلال موقعھ ارة دب ة بإم بكة    كما أنشأت النیابة العام ى ش ي عل ترون

ي      راءات التقاض ین وإج شكاوي المتقاض ي ل ام الالكترون ت النظ ستطیع  . الإنترن ث ی حی

دعاوى         المستخدمون من خلالھ الحصول على المعلومات المتوافرة باستمرار عن موقف ال

ات      دیم الطلب ون تق امون والمواطن ستطیع المح ا ی ي، كم ي دب اكم ف ى المح ة عل المعروض

سم            .  بالدعاوى   المختلفة المتعلقة  ى الق دعوى مباشرة إل وائح ال ستطیع المحامي إرسال ل فی

دفع      ائل ال ق وس ن طری وم ع ع الرس ھ دف ا یمكن دعاوى ، كم سجیل ال ن ت سئول ع الم

سات            . الإلكترونیة   ائع الجل ة وق م ومعرف كما یستطیع الخصوم متابعة الدعاوى الخاصة بھ

امی    ة المح ة المراجع ا دون الحاج اء منھ د الانتھ نھم  بع ات م ى معلوم صول عل ا . ن للح كم

ام         شریعات والأحك یقدم ھذا النظام خدمات قانونیة أخرى متنوعة منھا خدمة البحث عن الت

ى               صول عل ستخدم الح ستطیع الم ا فی د ذاتھ ة بح ة قائم ة الكترونی ة قانونی ر مكتب والتي تعتب

ة الم          ارات العربی وم الإم ي عم ي وف ام    القوانین والتشریعات النافذة في دب ذلك أحك دة وك تح

  .محكمة الاستئناف والتمییز الإماراتیة

                                                             
سید أحمد محمود، نحو الكترونیة القضاء المدنى الاماراتى، بحث منشور مجلة كلیة الحقوق جامعة )  ١(

 وما ٣١١، ص ٢٠١٧عین شمس مقدم الى مؤتمر القانون  والتكنولوجیا، المنعقد في دیسمبر، 
  .  بعدھا
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دث    وفي إمارة أبو ظبي قامت الحكومة بإنشاء جھاز قضائي متطور ومجھز بأح

د              ى قواع شتمل عل دة ت الوسائل الالكترونیة، وأتاحت للقضاة برامج قانونیة متخصصة عدی

ادات    بیانات بالقوانین الاتحادیة والمحلیة الخاصة بالإمارة وفقاً     دیلات ، واجتھ دث التع  لأح

  .المحاكم المعاونة القضاة على فحص القضایا والفصل فیھا بطریقة أكثر سھولة

   :              المملكة العربیة السعودیة-٢

ي عن               ع إجراءات التقاض تخدام جمی ن اس وفرة م تتیح الخدمات الإلكترونیة المت

دل  بعد باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة حیث تتم م      ن خلالھا تقدیم كافة خدمات وزارة الع

واطنین         دل من م ستفیدي وزارة الع الإلكترونیة من خلال بوابة موحدة سعیا لزیادة رضا م

ة                  دمات العدلی ع الخ ل م ستخدمین للوصول والتعام سھیلاً للم ال وت ومقیمین وقطاعات أعم

ام          ى إطلاق برن تدعى ال ذي اس ر ال دمات   الإلكترونیة بشكل میسر وسریع، الأم ك الخ ج لتل

اجز   « الإلكترونیة بمسمى    دمات              » ن ن الخ د م ضم العدی ى ت سختھا الأول ي ن ة ف ي بواب وھ

الات       اكم والوك دمات المح ة كخ ا العدلی سب طبیعتھ صنفة ح ة والم ة الإلكترونی العدلی

ة    دمات الكترونی افة خ ة بإض تص بالبواب ق المخ وم الفری ا، ویق ذ وغیرھ ارات والتنفی والعق

  .)١(ورى حتى تشمل البوابة جمیع الخدمات العدلیةجدیدة بشكل د

ق            بیل تطبی ي س ادة ف سعودیة بعض الخطوات الج ة ال كما اتخذت المملكة العربی

سعودیة            ة ال ة العربی ي المملك نظام التقاضي الالكتروني، وتعتبر محكمة جدة أول محكمة ف

ن       داء م شامل ابت تخدام النظام ال ي   تعمل بنظام التقاضي الإلكتروني باس سجیل الإلكترون  الت

ث        ضائي ، حی م الق دار الحك اء بإص ي وانتھ راء الإعلان الالكترون ضائیة وإج دعوى الق لل

ة       ع المحكم ى موق دعي إل ول الم لال دخ ن خ دعوى م ضة ال تلام عری ة باس وم المحكم تق

                                                             
   sa.gov.moj.najiz://https :بوابة ناجز   )1(
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دار           لتسجیلھا الكترونیا ثم تتابع سیر إجراءات التقاضي في المحكمة الكترونیا وتنتھي بإص

  . في آخر جلسة الحكم

دیوان المظالم           ة ل ة الالكترونی م إطلاق البواب د ت أما في مجال القضاء الإداري فق

دة   ) نافذة المعرفة(التي تقدم مجموعة من الخدمات الالكترونیة ، منھا        وھي عبارة عن قاع

ي   ھ القاض اج إلی ا یحت ا مم رارات وغیرھ وائح والق ة والل ى الأنظم وي عل ات تحت بیان

ع            والمحامي وا  اء التراف ا أثن تفادة منھ دعاوى المنظورة أو الاس لخصوم للاستناد إلیھا في ال

  .الالكتروني وربطھا بالسوابق القضائیة والمبادئ المستقرة في قضاء الدیوان

  : جمھوریة مصر العربیة-٣

ة          ى رقمن ساتھا إل تسعى الدولة المصریة فى الأونة الأخیرة بكافة أجھزتھا ومؤس

ار اكم، باعتب ل   المح ن العوام ام م شكل ع ي ب ات التقاض راءات ومخرج ة إج  أن رقمن

یة  تراتیجیةالأساس صر  لاس ستدامة م ة الم داف    ٢٠٣٠ التنمی من الأھ ت ض ذلك دخل ، وك

ة        یس الجمھوری ا رئ المنصوص علیھا في الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان التي أطلقھ

  . ٢٠٢٠عبد الفتاح السیسي في سبتمبر 

ذا المجال    وبین الحین والآخر  ي ھ ، تكشف وزارة العدل عن مشروعات جدیدة ف

ضائي         اون الق ات، وبالتع ا المعلوم بالتعاون الفني والتقني مع وزارة الاتصالات وتكنولوجی

 مع الجھات والھیئات القضائیة المختلفة، كما تم تدشین مشروعات رقمنة أخرى          والإداري

ض الج    ین بع یة ب ثلاث الماض سنوات ال لال ال غیرة خ ین   ص ضائیة وب ات الق ات والھیئ ھ

اض                 ة تق ي منظوم شروعات ف ذه الم ع ھ ل جمی ن المرجو أن تتكام وزارة الاتصالات، وم

  . واحدة مرقمنة تضمن العدالة الناجزة ودقة العمل والأداء

وبر    ي أكت بس     ٢٠٢٠فف د الح سات تجدی ر جل شروعاً لنظ دل م نت وزارة الع  دش
ي ت        تھم        عن بعد، بآلیة الفیدیو كونفرانس والت شاھدة الم ھ المحامي من م ي ومع ن القاض مك
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ت         سھ، وأعلن ر محب ن مق ھ م في محبسھ عن بعد ومباشرة إجراءات تجدید الحبس بدون نقل
د       ٢٠٢١الوزارة في مارس   اً بع ع المحافظات تباع ي جمی ھ ف  أن ھذا المشروع سیتم تعمیم

بعض ال               اھرة والإسكندریة ب ي الق ن المحاكم ف دود م ة  البدء بھ في عدد مح سجون العمومی
  .والمركزیة، وأنھ سیكون نواة لمشروع أوسع لعقد جلسات القضایا الجنائیة عن بعد

وبر   ي أكت دل ف ت وزارة الع ا أطلق ن  ٢٠٢٠كم ة ع دعاوى المدنی ة ال ة إقام  خدم
ع             دعوى ودف ع ال تم إجراءات رف ث ت ة، بحی ستوى الجمھوری بعد في محاكم ابتدائیة على م

  .)١(لإخطار بالمواعید عن بعدالرسوم وتحدید الجلسات وا

م         أصدركما   رار رق ام الق سنة  ٤٦ النائب الع شاء إدارة التحول    ٢٠٢٠ ل شأن إن  ب
ضاء          د أع ولى الإدارة أح ى أن تت ذي نص عل الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام وال
صدر         ضاء ی ن الأع اف م دد ك ھ ع ل، ویعاون ى الأق ام عل ام ع ة مح ة بدرج ة العام النیاب

ا             بتحد صین وفق ن الموظفین المتخص دد م الادارة ع ام، ویلحق ب ب الع ن النائ رار م دھم ق ی
  .   للھیكل الادارى الذي یصدر في ھذا الشأن

دد      العدلوأعلنت وزارة    ة       ٩ عن ع شروع عدال ة ضمن م شروعات تكنولوجی  م
نح   : مصر الرقمیة للارتقاء بالمنظومة القضائیة وھي     اكم الج ي مح  میكنة عملیة التقاضي ف

ة            اكم المدنی ي المح د ف ي عن بع ة التقاض وتجدید الحبس الاحتیاطي عن بعد، وإطلاق خدم
یف      ة الأرش والاقتصادیة، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدم
ي            ب ف ذكي أرغ اتف ال ق الھ ي، وتطبی ق نظام إدارة المحاكم الإلكترون الإلكتروني، وتطبی

ش      دمات ال سجل           عمل توكیل، وخ ة ال ت، ومنظوم بكة الإنترن ر ش ق عب اري والتوثی ھر العق
  .العیني الكترونیا

                                                             
بوابة تحقیق العدالة الناجزة، مقال منشور في جریدة الأھرام " التقاضي الالكترونى"أحمد العربي، )  ١(

  :  على الرابط التالي
https://gate.ahram.org.eg/News/2569928.aspx.  
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  المبحث الثاني
  .ظاهرة بطء اجراءات التقاضي وآثرها على جذب الاستثمار

  

  :تمھید وتقسیم

ى               ؤثر عل ي ت شائعة الت ة ال ن الظواھر القانونی ي م ي التقاض بطء ف تعد ظاھرة ال

ذه الظاھرة    . ثیر من الوقت والجھد والمال سیر العدالة وتأخذ من المواطنین الك      ؤثر ھ كما ت

از    ي جھ ة ف اب الثق ى غی ؤدى إل ا ت ة، كم ى أى دول تثمار إل ذب الاس ى ج لبیة عل صفة س ب

أ            ة تلج ة القانونی بحت معظم الأنظم القضاء وقدرتھ على تحقیق العدالة الناجزة، ولذلك أص

ضائي    ام الق ویر النظ دف تط ك بھ ة؛ وذل دائل إلكترونی ى ب راءات  إل طء إج الج ب شكل یع ب

  .)١(التقاضي

ي                أثیره ف ھ وت د قیمت حابھا یفق وق لأص إن بطء إجراءات التقاضي تجعل رد الحق

دوره        ام ب ة للقی ة الأدوات اللازم منظومة العدالة بالمجتمع ولذا وجب أن تتوافر للقضاء كاف

ي الإلكت      ة التقاض ذ عملی لال تنفی ن خ أتى إلا م ن ی ذا ل ي وھ رعة التقاض و س ي ، نح رون

ستدامة،               ة الم ق التنمی تثمار وتحقی ى الاس سلبي عل ا ال ذه الظاھرة وتأثیرھ ة ھ ونظرا لأھمی

  :فقد خصصنا ھذا المبحث لدراسة ھذه الظاھرة من خلال مطلبین على النحو التالى

  .أسباب ظاھرة بطء إجراءات التقاضي: المطلب الأول

  . ضي على الاستثمار الآثار السلبیة لبطء إجراءات التقا:المطلب الثاني

                                                             
 بطء اجراءات التقاضي وآثاره على الأعمال الاستثماریة ودور القضاء في أبرار مجید القطان،)  ١(

 العدد التسلسلي – ٢ العدد - السنة العاشرة - تشجیع الاستثمار، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة 
    ٢٨ص . م٢٠٢٢مارس /  ھـ ١٤٤٢ رجب – ٢٨
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  المطلب الأول
  أسباب ظاهرة البطء فى اجراءات التقاضي

  
ي      ا إل ة نظرھ ن وجھ ي م راءات التقاض ي اج بطء ف اھرة ال باب ظ تلخص اس ت

حھما   :  أسباب تشریعیة وقانونیة، وثانیھما    -:أولھما:   سببین رئیسین  ة، ونوض أسباب إداری
  :  بإیجاز فیا یلي

  : ونیةأسباب تشریعیة وقان: أولأ 

ر            إجراء تغیی صرى ب شرع الم م الم م یق ث ل وانین حی تتعلق بالمشرع عند سن الق
ر       صر الحاض ورات الع ع تط ا م ھ متواكب و یجعل ى نح ات عل انون المرافع ي ق ، )١(شامل ف

ي                 بطء ف ة لظاھرة ال باب الحقیقی الج الأس م تع ھ ل ت علی حتى التعدیلات المتتابعة التى أدخل
ا       التقاضي لمنع اللدد في الخص     وى مم رر ق ومة، ولم تعالج كثرة تأجیل المنازعات دون مب

  .أدى إلى تكدس عدد كبیر من القضایا أمام المحاكم

  : أسباب إداریة: ثانیا

ي      ساھم ف ضاء ت إلى جانب الأسباب التشریعیة، فقد أسباب إداریة في منظومة الق
ة نظرن             باب من وجھ ك الأس رز تل اول أب ى النحو   ظاھرة بطء اجراءات التقاضي، نتن ا عل

  :    التالي

ین                  - ب ب د تناس لا یوج ضایا ف م الق ي ك ادة المطردة ف  قلة عدد القضاة والمحاكم مع الزی
ي            صل ف أخیر الف ى ت ؤدي إل ا ی ام المحاكم مم عدد القضاة وكم القضایا المطروحة أم

  .القضایا

                                                             
  .١٣٣ص ابراھیم محمد السعدى الشریعي، المرجع السابق، ) ١(
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ي     ) الخبراء والمحضرون وموظفو المحاكم   (  أعوان القضاه    - ال ف دور الفع دم  فلھم ال ع

ل          دیم ك ب تق ذا یج ى الان، ول ي حت التوصل إلى علاج لظاھرة بطء اجراءات التقاض

ت           ي الوق اتقھم وف الدعم اللوجیستى والبشرى للتغلب على ثقل المھام التى تقع على ع

  . ذاتھ إقرار وسائل محاسبة رادعة امن تثبت ضده تعطیل وتضلیل العدالة

ي من خلال       الخصوم، فقد نجد أحیانا أحد الخصوم یقو        - تخدام حق التقاض م بإساءة اس

ا ، أو         صومة لا أصل لھ ي خ ھ ف اللجوء إلى المحاكم بقصد التشھیر بخصمھ، وإقحام

  .  لإرھاقھ مادیا

وق            - د یع ضائیة ق ضایا والاجراءت الق ي إدارة الق ة ف  استخدام الطرق التقلیدیة والورقی

تفا  ن الاس ذلك یمك اجزة ، ول ة الن ق العدال ر تحقی شكل كبی ا ب ور التكنولوجی ن تط دة م

سیط        ي تب طناعي ف ذكاء الاص ات ال تخدام تقنی ة، واس ول الالكترونی ي الحل وتبن

ي إجراءات            ا ف ق تطویرا ملموس د یحق ك ق الاجراءات القضائیة وتسریعھا، إلا أن ذل

  .)١(التقاضي ولیس معالجة بطء إجراءات التقاضي

راءات التق   د اج ضایا، وتعق اكم بالق دس المح ل تك ي ظ دور  وف طء ص ي، وب اض

ي،             د التقاض ة أم ي إطال سبب ف الأحكام القضائیة، وقیام بعض الخصوم أو المحامین في الت

ن         ت م سب الوق ذار لك ال الأع ة، وافتع سات المحاكم ضور جل ن ح صوم ع اب الخ وغی

ضائیة        نظم الق ت ال د حاول الخصم المماطل أو من یمثلھ وكثرة المشاحنات بین الخصوم، فق

سیط       المختلفة حل تلك     ضائي وتب ل الق سیر العم المشكلات إما بإدخال تعدیلات تشریعیة لتی

ى       ب عل ة للتغل ائل التكنولوجی تخدام الوس ضایا أو باس ي الق صل ف رعة الف ھ، وس إجراءات

یة        ضمانات الأساس معوقات التقاضي بغرض الوصول إلى حكم عادل وناجز یراعي فیھ ال

                                                             
عبد الخالق محمود فتح الباب، المعالجة اللوجستیة لظاھرة بطء اجراءات التقاضي ، المجلة الدولیة ) ١(

  .   ٢٩٩ ، ص ٢٠٢٢ ، ٢٢، العدد ٣للفقھ والقضاء والتشریع، المجلد 
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ي           صاد ف دأ الاقت ع مب ھ       للتقاضي وھذا ما یتلاقي م ا فق ادي بھ ى ین ضائیة الت  الاجراءات الق

ا         املات ومنھ ة والمع دمات العام ي للخ ول الرقم ة التح من منظوم ات ض انون المرافع ق

  .   )١(الجھاز القضائي

ن           ع ول ى الجمی سھ عل أما عن المستقبل فإن التغییر التكنولوجي سوف یفرض نف

وا   تجد الأجیال القادمة صعوبة في التعامل مع متغیرات العصر          شأوا وترب الرقمي؛ لأنھم ن

وت     : على التعامل معھا وإنما ستكون لدیھم مشكلات أخرى مثل      ي الروب ل القاض ة تقب كیفی

  . والمحامى الروبوت، أو تقبل الأحكام الصادرة عن تقنیات الذكاء الاصطناعي

ث  رى الباح سھیل  وی روریا لت را ض ات أم صر ب ي م ا ف تخدام التكنولوجی  أن اس

ي   ا         اجراءات التقاض و م شفافیة وھ ة وال ز الثق صاریف وتعزی د والم ت والجھ وفیر الوق  وت

ضاء               ي الق تھم ف ن ثق ستثمرین وتعزز م شجع الم تثماریة ناجحة ت ة اس ق بیئ ي خل ساعد ف ی

  . )٢(المصري

  المطلب الثاني
  الآثار السلبية لظاهرة بطء التقاضي على الاستثمار

  

ون ع    ستثمرین یك روب الم وال، وھ روب رؤوس الأم طء  إن ھ سبب ب ادة ب

ي             تثمار الأجنب ة الناتجة عن الاس ار الإیجابی ة الآث سارة كاف ؤداه خ اجراءات التقاضي، وم

  -:المباشر، ومن أبرزھا
                                                             

 اجراءات النقاضي المدنى، محمود مختار عبد المغیث محمد ، استخدام تكنولوجیا المعلومات لتیسیر)  ١(
 ، ص ٢٠١٤ ، ٣٠ الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد – مقارنة، مجلة حقوق حلوان دراسة
٦٢٥  .  

(2) https://www.Presidency.eg/ar.                                                                                                              
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  . فقدان المصدر الأساسي للموارد المالیة وخاصة بالدول النامیة-

  . ضعف القدرة التصدیریة للدولة بسبب ھروب رؤوس الأموال-

تثمار،    قد یؤدي التأخیر في حسم      -  القضایا القانونیة إلى تأثیر سلبي على قرارات الاس

رة أو المخاطرة                 تثماریة الكبی رارات الاس اذ الق ي اتخ ستثمرون ف ردد الم د یت حیث ق

  .بالاستثمار في ظل غموض قانونى

  . زیادة معدلات البطالة، وضعف مقدرات العمالة الوطنیة-

ات    - ل النزاع ي ح ضائي ف ام الق ة النظ دم فعالی ن  ع ل م ن أن یقل ة یمك سرعة وفعالی ب

ستثمرین        دى الم ة    مستوى الثقة ل ضائي للدول انونى والق دم   ، بالنظامین الق الى ع وبالت

وال       .)١ (إقبال المستثمرین الجدد على الاستثمار فیھا      دفق رؤوس الأم ن ت ل م  مما یقل

  .ویؤثر على الاستقرار الاقتصادى

لبي     إذا استمرت مشكلة بطء الإجراءات القانونیة     - أثیر س ا ت ون لھ  لفترة طویلة، فقد تك

تثمارات        ادة الاس على التنمیة الاقتصادیة بشكل عام، حیث یتردد المستثمرون في زی

  .أو توسیع نشاطھم التجاري في بیئة قانونیة غیر مستقرة

ة           ر أھمی ذا یظھ صادیة ، وھ ة الاقت ة للتنمی ددات الدول رز مح ن أب ضاء م فالق

ة الاس  ي البیئ تقرار ف ة   الاس اة العدال انون ومراع یادة الق دأ س ق مب لال تطبی ن خ تثماریة م

  .الناجزة ، خاصة عند نظر النزاعات الاستثماریة

  

                                                             
أیمن رمضان الزینى، المحاكم الاقتصادیة ودودرھا في تشجیع الاستثمار ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر  )١(

   ٩ ، ص ٢٠١٥ ابریل ، ٣٠ – ٢٩القانون والاستثمار، جامعة طنطا ، جمھوریة مصر العربیة، 
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  المبحث الثالث
  مردود استخدام المحاكم الالكترونية على الاستثمار

  

  :      تمھید وتقسیم

ضح     ر، وتت رآة للآخ ا م ة، فكلاھم انون قوی صاد والق ین الاقت ة ب ا إن الرابط  ھن

ضائي         ام الق ة بالنظ ن ثق ستثمر م وفیره للم زم ت ا یل ن خلال م تثمار م ضاء بالاس ة الق علاق

ات     اوى منازع ي دع ھ ف اق علی رى الاتف سبما ج ود ح ذ العق مانة تنفی ل ض ذي یكف ن ال الآم

  . الاستثمار، دون میل لصالح الدولة التي یعمل النظام القضائي لأجلھا

ا     - ورغم أن معظم اتفاقیات الاستثمار     ضخمة منھ ى شرط    - خاصة ال نص عل  ت

ضاء         التحكیم في حل المنازعات الاستثماریة التي تنشأ بین أطرافھا، إلا أن ھناك حاجة للق

ن                  ھ م ا أقرت ة بم زام الدول ق الت ل تحقی ضاء یكف تثمار، فالق ستقرة للاس ة وم لضمان بیئة آمن

  .)١(ضمانات للمستثمر وتطبیق عادل لأحكام القانون 

ق          ومما لا شك   ي تحقی ساھم ف ة سوف ی ة الالكترونی ق نظام المحكم ھ أن تطبی  فی

ى        شاق التوجھ إل العدالة الإجرائیة الناجزة بفاعلیة دون أن یضطر المتقاضون إلى تحمل م

ذا             ل بھ ا العم ي یحققھ زات الت مقار المحاكم والتنقل بین قاعاتھا ودھالیزھا، فمن خلال المی

الم           النظام، تتحقق العدالة الناجزة في     شھده الع ا ی ي ظل م ل ف ة أق د ونفق ت وبجھ أسرع وق

ا            صالات، مم ي مجال الات صورات وخاصة ف المعاصر من ثورة علمیة تقنیة فاقت كل الت

                                                             
    ٢٧أبرار مجید القطان، مرجع سابق، ص )  ١(
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ن           ث م ذا المبح سمنا ھ یعزز الثقة في النظام القضائي ویخلق بیئة جیدة للاستثمار، ولذلك ق

  :الدراسة الى ثلاثة مطالب على النحو التالي

  .مناط العلاقة بین القضاء والاستثمار: لالمطلب الأو

  .الآثار الایجابیة لاستخدام المحاكم الالكترونیة على الاستثمار: المطلب الثاني

  . الآثار السلبیة لاستخدم المحاكم الالكترونیة على الاستثمار: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  مناط العلاقة بين القضاء والاستثمار

  
رًا          شھد الاستثمار الأ   سارعًا كبی ة ت الم المختلف دان الع ى بل د إل جنبي المباشر الواف

تثمار             ار أن الاس الي، باعتب رن الح ل الق ي وأوائ رن الماض ن الق رة م سنوات الأخی خلال ال

صادوالناتج          ع الاقت وخاصة الأجنبي یسھم بشكل كبیر جدا في تحقیق النمو الاقتصادي ورف

الي       المحلي للدول، إلا أن أغلب الآلیات الت  م الوضع الم تثمارات رغ سبب ضعف الاس ي ت

ضاء               وة دور ق دى ق تثماریة، وم ال الاس ى الأعم ي عل أثیر التقاض دى ت القوي للدولة ھو م

تثمار    ن الاس وع م ذا الن شجیع ھ ي ت ة ف ددات   )١(الدول م المح ن أھ ضاء م ر الق  ،   إذ یعتب

و        ل الخط و یمث ة، فھ ي أي دول صادیة ف ة الاقت ق التنمی یة لتحقی ة  الأساس ى العملی ة الأول

ان           ة والاطمئن نح الثق ھ م ف علی ذي یتوق الاستقرار من خلال تطبیق مبدأ سیادة القانون، وال

  .للمستثمرین

                                                             
   ٢٣، مرجع سابق ، ص أبرار مجید القطان) ١(
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ا        ا بحث ومن المعلوم أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة تتدفق بین أسواق العالم إم

ي مجال سعي    عن الموارد الطبیعیة أو قرباً للأسواق، وإما سعیا وراء الكفاءة الإنتاج       یة، ف

ال       ة الأعم ویر بیئ ة تط ر أھمی اءة تظھ سم بالكف ي تت واق الت ة وراء الأس شركات الدولی ال

ة     دمات المقدم ا أن الخ ة، كم رى الدولی ع الأسواق الأخ ارن م ي مق یاق دول ي س ة ف المحلی

ال،         للمستثمرین دائما ما تأتي على رأس قائمة الأنشطة التي تقدمھا الحكومة في بیئة الأعم

ب س ستثمرین الأجان ین أو الم ستثمرین المحلی دمات الم دمات  . واء خ ذه الخ ت ھ ا كان ولم

صدر       اره الم الاستثماریة تظھر مدى فائدتھا من أھمیة الاستثمار ودوره في الاقتصاد باعتب

ك    وفیر تل ة ت ة للحكوم صة تابع ة متخص ولى جھ ا تت اً م صادي، فغالب و الاقت سي للنم الرئی

ي    النوعیة من الخدمات حتى   شقیھ المحل تثمار ب  تتمكن من توفیر المناخ الملائم لتحفیز الاس

تثماریة،      . والأجنبي وتتولى ھذه الجھة تطویر التشریعات المنظمة لھ وترویج الفرص الاس

ن     صص م وع المتخ ذا الن ات ھ ي حاج ي تلب ة الت وافز التنظیمی راءات والح ویر الإج وتط

  .عملاء الحكومة

ي   دمات الت وم أن الخ ن المعل شروع    وم اة الم دورة حی رتبط ب تثمار ت دم للاس  تق

ن          شروع وخروجھ م اء الم الاستثماري، فھي تبدأ من ظھور فكرة المشروع، وتنتھي بانتھ

الإجراءات           . السوق ھ ب د جذب ي بع ي والأجنب ستثمر المحل ا الم ي یطلبھ دمات الت وتتمثل الخ

ضلا ع           یس، ف د التأس ا بع یس وم دمات التأس ي خ ة، ف دمات   الترویجیة المختلف ن بعض الخ

ستوى تطوره ودرجة انفتاحھ         صاد وم ة الاقت المتخصصة الأخرى التي تختلف حسب حال

ات     ة النزاع ة المرتبط صادیة والمالی شریعات الاقت وانین والت ة الق تثماري، وطبیع الاس

ا،            صل فیھ ضاء للف ام الق الاستثماریة بعد محاولات التفاوض لا تجد بدا من إقامة دعوى أم

ة       وھذا یحیلنا    ي وجود علاق ر مباشرة      -لمسألة مھمة وھ ت مباشرة أم غی ا  - سواء أكان  م

مام     و ص ة، فھ ات الحمای م آلی دى أھ د إح ضاء بع تثماریة، فالق ال الاس ضاء والأعم ین الق ب

صھ               ي تفح ستثمر ف ي أن الم ذا یعن راده، ھ وق أف ع ككل وضمان حق ة المجتم الأمان لحمای
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ن حا   ط م ق فق تثماریة لا یتحق ة الاس ابي   للبیئ ردود الإیج سیاسي والم تقرار ال ة الاس ل

ن               ذلك م ق ك ل یتحق ة، ب تثمار بالعدال ة الاس نظم عملی ي ت شریعات الت للاستثمار، واتسام الت

ضیفة        ة الم ة الدول صالح حكوم ھ ل دم میل مانة ع ھ وض ضائي ونزاھت ام الق تقرار النظ اس

  . للاستثمار

اف لطمأن           ة   الحقیقة أن اتسام القضاء بالعدالة أمر غیر ك ستثمر، إذ إن العدال ة الم

و            تثماریة ھ ال الاس ى الأعم اره عل دى آث ي وم بطء التقاض م ، ف البطیئة أشد عاقبة من الظل

  .      موضوع بحثنا

ي      تثمار الأجنب انوني للاس اخ الق وم المن ضًا بمفھ رتبط أی ضاء ی ا أن دور الق كم

ي المباشر     ب     المباشر بمعناه سن القوانین المحفزة للاستثمار الأجنب ي یج وانین الت ك الق ، تل

ام            ضلا عن نظ تثمار ف ذب الاس ى تج ا حت ا بینھ ضارب فیم دم الت تقرار وع ع بالاس أن تتمت

اخ          ة المن ي تھیئ ة ف ن العناصر المھم ر م التحكیم الذي یتكفل بحسم المنازعات، والذي یعتب

ذب الا       تثمار  الاستثماري، كما أن للمؤسسات القائمة على تنفیذ القوانین دورا كبیرا في ج س

دات             سیر الإجراءات أو طرده من خلال التعقی سھیلات وتی الأجنبي المباشر من خلال الت

  . والبیروقراطیة وطول الإجراءات

ك،       ق ذل ي تحقی ا ف سھمان إیجابی ضائي ی انوني والق ن الق ق الأم ولا شك أن تحقی

ة آ        دفع   لتحفیز الاستثمار والمساھمة في خلق النشاطات الاقتصادیة بغرض تحقیق بیئ ة ت من

ضاء،                 تقلال الق انون واس یادة الق ي ظل س ا، ف وتشجع المستثمر لدفع عجلة الاستثمار وطنی

ة           ق التنمی حة، فتحقی ضائیة واض أیا كانت جنسیة المستثمر، إذ لا استثمار بدون ضمانات ق

ى          درتھا عل تقلالیتھا وق ا واس ا ونزاھتھ ذا فعالیتھ رھین بمدى نجاح المنظومة القضائیة، وك

مان ت ادرات     ض ت المب ا كان ات مھم وق والحری ة الحق ساواة وكفال رص والم افؤ الف ك

ق             م المراف ن أھ ضاء م ر الق ذا یعتب شریعات، وبھ ي الت ا ف صوص علیھ شجیعیة المن الت
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ورات      ق تط ستمر، لتلاح ویر الم افى والتط ام الك ى بالاھتم ب أن تحظ ي یج ة الت العمومی

  . ضیف على السواءالعولمة، بما یصب في مصلحة المستثمر والبلد الم

ل             ین الطرفین، ب والملاحظ أن دور القضاء لم یعد ینحصر في فض النزاعات ب

انون       ة الحق والق یخ دول . أصبح یلعب دورًا مھما على مستوى تحقیق التنمیة الشاملة وترس

ق    )١(وھذا من خلال توفیره مناخ الثقة للمستثمرین    ة لا یحق دون عدال   لذلك فإن الاستثمار ب

ي،         الربح، و  تجلاب الرأسمال الأجنب دم اس ى ع ط إل یس فق ؤدي ل یھدد الرأسمال نفسھ، ما ی

ب            ع بأغل ذا دف ل ھ داخل، وك ة الموجودة بال ة والأجنبی وال الوطنی بل وتھریب رؤوس الأم

شریعات          سن الت سارع ل ل الت ة، ب زة للتنمی أھم ركی تثمار ك ستھدف الاس ى أن ت دول إل ال

  . المشجعة للاستثمار

ر أ    ا تظھ ن ھن وافرت ضماناتھ         وم ا ت ذي إذا م ضائي ال ن الق ة موضوع الأم ھمی

إن من شأن               ط، ف ى مظاھره فق ھ أو عل نص علی یس مجرد ال ع ول ى أرض الواق الفعلیة عل

م        اخ الملائ وفیر المن ي ت سھم ف ي ت یة الت ات الأساس ر أو المقوم د العناص شكل أح ك أن ی ذل

تثمار    ب الاس صادیة وجل ة والاقت ة الاجتماعی ق التنمی ن   لتحقی ق الأم داف تحقی ن أھ ، وع

ود               ع القی ذا من خلال رف داخلي والخارجي، وھ ھ ال تثمار بنوعی شجیع الاس القضائي فھو ت

شجیع               ل للت اخ عم ق من ضرائب وخل ن ال اء م زات، كالإعف عن الاستثمار وتقدیم كل التحفی

ضاء           رار ق ن خلال إق ضائي م ن الق سید الأم وفیر وتج ى رأسھ ت أتي عل تثمار ی ى الاس عل

  .كم الاقتصادیة المخصصةالمحا

  

  
                                                             

محمد طلعت سعید، رقمنة المحاكم الاقتصادیة ودورھا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة ) ١(
   ٢٠٨، ص ٢٠٢٣ ، ١ ، العدد ٣القانون والتكنولوجیا ، المجلد 
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  المطلب الثاني
  الآثار الايجابية لاستخدام المحاكم الالكترونية على الاستثمار

  
    -:یحقق نظام المحاكم الالكترنیة المزید من المزایا والفوائد ، نذكر منھا

  الإسھام في دعم التنمیة الاقتصادیة) ١

ة          م التنمی ي دع ق     یتجلى إسھام المحاكم الالكترونیة ف صادیة من خلال تطبی الاقت

صاف،              شروعة، والإن سة الم ة، وخاصة المناف ذه التنمی ق ھ ى تحقی شجع عل المبادئ التي ت

دائنین،       ة لل ة، وحمای ال التجاری والشفافیة في المعاملات التجاریة ضماناً لاستمراریة الأعم

ر          ا أم ة، جامعھ ة خاص ددة وطبیع زات متع سم بممی ة تت ال التجاری ت الأعم ا كان ان ولم

ضائع،    ف الب عار وتل ات الأس ن تقلب ستثمرین م مانة للم سرعة ض ان، فال سرعة، والائتم ال

سرعة       سمة بال املاتھم المت ز تع نھم، ومرتك ة بی ائط الثق و ح ان ھ رص، والائتم یاع الف وض

ة               سم بحری ات تت د للإثب ساطة وقواع سم بالب ة تت د إجرائی ة وجود قواع رز أھمی ا تب ومن ھن

ول    الإثبات مما یستلزم بیئ   ن الق ھ یمك ة قضائیة خاصة، وقضاه لھم تأھیل خاص؛ ولذلك فإن

ة                ى التنمی ة عل ھ انعكاسات إیجابی یكون ل بأن وجود محاكم تجاریة الكترونیة متخصصة س

  .والاستثمار

  :تبسیط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوي) ٢

سھیل        ي ت ر ف ھ دور كبی ت ل بكة الانترن ر ش ي عب راءات التقاض ق إج إن تطبی

ائق دون              اج ستندات والوث تلام الم ة إرسال واس راءات التقاضي بین المتقاضین إذ تتم عملی

زمن،    صار ال ي اخت ساھم ف ذلك ت ة، ل ر المحكم ى مق دة إل رات عدی الھم م ى انتق ة إل الحاج

صاص      ل وامت ة لتقلی وتوفیر الجھد، وتقلیل النفقات، كما یؤدي عدم ذھابھم الى مقر المحكم



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

  
 

ور   ام الجمھ شاكل ازدح راف     م ة لأط ة المقدم ستوى الخدم اع م اكم، وارتف ي المح ف

    .)١(الدعوى

  :جودة الخدمة المقدمة للمتقاضین) ٣

ین،                    ى المتقاض ة إل ة المقدم ذا النظام ھو جودة الخدم ق ھ زات تطبی من أھم ممی

اكم                 ي المح ور ف ام الجمھ شاكل ازدح ل م ى تقلی ل عل ا   -حیث إن ھذا النظام یعم ا ذكرن  كم

بق  ا س ضلا-فیم ن      ف ضلا ع ت، ف رع وق ي أس ات ف ترجاع المعلوم ى اس درة عل ن الق  ع

ط            ة رب رًا إمكانی یس آخ رًا ول ستندات بالمحاكم، وأخی ات والم تخفیض مساحة تخزین الملف

  .معلومات الدعاوى بین المحاكم

ى           دف إل ي تھ ات الت حیث یتم ھذا النظام باستخدام مجموعة من البرامج والتطبیق

ع   )٢( وتعتبر متاحة لتجمیع وتنظیم ومعالجة وتخزین     خدمة العمل داخل المحاكم،    م توزی ، ث

وفیر      ى ت ل عل ي تعم ة، والت ات الخارجی ة والجھ ل المحكم سیة داخ دعوى الرئی ات ال بیان

ك          النفع وذل ین ب ى المتقاض المعلومات التي تخدم القاضي في الحصول علیھا، مما یعود عل

  .جاز العمل وتحقیق عدالة ناجزةللتعجیل بالإجراءات من جانب المحكمة وبالتالي إن

  :سرعة وسھولة تبادل المستندات بین الأطراف المتعددة) ٤

یھم      صوم أو ممثل ین الخ ومن مزایا ھذا النظام؛ سھولة وسرعة تبادل المذكرات ب

دم                 ا یق ى م صوم الاطلاع عل ستطیع الخ الي ی قبل الجلسة عبر أجھزة الحاسب الآلي، وبالت

امین     صوم والمح ام الخ ذا النظ ساعد ھ م ی ن ث اعھم، وم ضیر دف ات لتح ن معلوم دھم م ض

                                                             
                 ٤٥خالد ممدوح ابراھیم، مرجع سابق، ص ) ١(
 ، ص ٢٠٠٤ددة بین الواقع والقانون، دار النھضة العربیة، القاھرة ، أسامة أحمد بدر، الوسائط المتع) ٢(

٢٥٤ .                



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

  
 

ؤدي    على سھولة تبادل المستندات والمذكرات   ا ی ة مم  عبر تلك الوسائل التكنولوجیة الحدیث

  .)١(إلى إمكانیة القیام بأكثر من إجراء قضائي في وقت وجیز

  :القضاء على الغش الإجرائي والفساد الإداري) ٥

ذب            انون، كالك ذي یفرضھ الق فالغش ھو الإخلال بواجب الصدق والمصارحة ال

س          د وملاب ائع التعاق ات بوق شتمل       في الإدلاء بالمعلوم ذلك ی ا، وك سكوت عن غیرھ اتھ أو ال

ر أو             و تغیی المعنى الواسع ھ الغش ب ك ف ى ذل أة، وعل الغش على كل أنواع التدلیس والمفاج

ي                و یعن انون، فھ ع الق ارض م صلحة خاصة تتع ق م صد تحقی یلة بق إخفاء الحقیقة بأیة وس

ضلیل، و         ة والت الیب الخدیع ة أو أس د    استخدام الطرق الاحتیالیة غیر الأمین الغش ق الي ف بالت

  .)٢(یكون مترادفا للتدلیس أو الكتمان أو الإخفاء أو الصوریة

ضائیة        ة الق ة الإجرائی وفي السیاق نفسھ فالفساد الإداري ھو أحد المعوقات للعملی

ى                  سعى إل ذي ی ي ال ى المتقاض ود إل الأمر، أو یع ائم ب ي الق ة ف دم الثق وقد یرجع ذلك إلى ع

ة، أو        الحصول على حقھ بأي وسیلة ك   ضائیة المتداول دعاوى الق رة ال ى كث ود إل ت، أو یع ان

  .) ٣(عندما یحتكر موظف إجراء معینا دون رقابة علیھ

ضاء           ي الق ساعد ف ي ت ا الت ن المزای د م وبالتالي فإن تطبیق ھذا النظام یحقق العدی

لوكیات              ع وس ى المجتم سلبیة عل على الغش في الإجراءات والفساد الإداري وتقلیل آثاره ال

                                                             
محمود مختار عبد المغیث، نظام الایداع الالكترونى لصحف الدعاوى المدنیة، ورقة عمل، مؤتمر ) ١(

                .   ٤٦٦، ص ٢٠١٧القانون والتكنولوجیا، جامعة عین شمس ، 
 وما ١٣، ص ٢٠١٧محمود، الغش الاجرائي في التقاضي والتنفیذ، دار الفكر والقانون، سید أحمد )  ٢(

                .  بعدھا
  . ٢٠١٣ة بغداد للعلوم الاقتصادیة، مریم خالص حسین، الحكومة الالكترونیة، بحث منشور بمجلة كلی) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

  
 

ن   ) الأفراد، فاستخدام الوسائل التكنولوجیة     را م الحدیثة في إجراءات التقاضي یحد حد كثی

  .المشكلات التي تؤدي إلى عش أو فساد إداري

  

  المطلب الثالث
  الآثار السلبية لاستخدام المحاكم الالكترونية على الاستثمار

  

رة المحك             ق فك ا تطبی ي یحققھ ة   وعلى الرغم من المزایا العدیدة الت ة الإلیكترونی م

ة    ق العدال ي تحقی ةف وة      الإجرائی ا خط رى أنھ بعض ی ضاء، إلا أن ال ق الق ویر مرف  وتط

اطر  ة بالمخ واحى   )١(محفوف ن الن یة م ائزه الأساس ي ورك ادئ التقاض ساساً بمب ضمن م  وتت

  :الاتیة

داء      - ١ ي إب امي ف رص المح یص ف ى تقل ة إل اكم الإلیكترونی ام المح ق نظ ؤدي تطبی ی

ادئ      الدفوع الق  م المب ن أھ دفاع وھو م انونیة الإجرائیة، وھو ما یمثل إخلالاً بمبدأ ال

  .الأساسیة للتقاضي 

ة ،         - ٢ دأ المواجھ ضوریة ومب دأ الح  من شأن تطبیق المحكمة الالیكترونیة المساس بمب

صم    ضور الخ ة ، فح ة الإجرائی ق العدال یة لتحقی ائز الأساس ن الرك ا م وكلاھم

شتھاومجابھتھا ،   الجلسات یمكنھ من الإطلا    صمھ ومناق ع على الأدلة التي یقدمھا خ

  .وتقدیم الأدلة والدفوع

                                                             
    .  وما بعدھا٥٢ ، ص ٤٧العدد نھى الجلا، المحكمة الالكترونیة، مجلة المعلوماتیة، سوریا، )  ١(



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

  
 

سات        -٣ ر الجل دوین محاض دأ ت ع مب ة م اكم الإلیكترونی رة المح ق فك ارض تطبی  یتع

اة      ة مراع القضائیة لمعرفة كل ما یدور فیھا وتمكین محكمة الدرجة الثانیة من رقاب

  . التي أصدرت الحكم في أول درجةالإجراءات القانونیة من ناحیة المحكمة

اتي،          -٤ دي المعلوم  تطبیق نظام المحكمة الالیكترونیة یفتح المجال لانتشار ظاھرة التع

ا               ب بھ ة والتلاع ى الأدل صول عل ن الح صوم م التي قد تؤدى إلى تمكین بعض الخ

ة              ق العدال ى مرف شكل خطراً عل شك ت ا ی و م ي، وھ ع الالكترون راق الموق عبر اخت

  .ةالإجرائی

د       -٥ دد قواع  تطبیق نظام المحكمة الالیكترونیة وإتمام الإعلان بالطریق الإلیكتروني یھ

رر          ة تق الإعلان القضائي ویمثل خطراً علیھا ، حیث أن جمیع التشریعات الإجرائی

ي       ضائي ف اون الق ضر ، أو المع وجوب إتمام الإعلان على ید موظف یسمى بالمح

  . بعض الأحیان 

ث أن ھ  ري الباح م     وی ا ت ود، إذا م ا وج ون لھ ن یك اوف ل اطر أو المخ ذه المخ

دور                ا ی ل م ة من خلال عرض ك ل العلانی تطبیق نظام المحكمة الإلكترونیة على نحو یكف

ات         تخدام التقنی ة، واس في الجلسات من إجراءات على شاشات عرض داخل قاعة المحكم

اكم      . الحدیثة في الاتصال     ي المح ق ف ي تطب ي     فذات الإجراءات الت ا ف تم تطبیقھ ة ی التقلیدی

ا     ن مراعاتھ ضمانات یمك ادئ وال ة المب ي ، وكاف الطریق الإلكترون ة ب اكم الالكترونی المح

  .والالتزام بھا بتقنیات الاتصال الحدیثة

  



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

  
 

  المبحث الرابع
  اسهامات التقاضي الاقتصادي

  في تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر
  

  :تمھید وتقسیم

ي     صادیة ھ ا            المحاكم الاقت ا أغلبھ ي منازعات بعینھ صل ف صة تف  محاكم متخص
صادي   لاح الاقت ة الإص ة لمرحل تثماریة مواكب ة واس ر  ) ١(تجاری ستھدف تحری ذي ی ، ال

ؤثرة             ات الم ة المعوق دف إزال ستثمرین، بھ ن الم د م ذب المزی تثمار وج التجارة ودعم الاس
  .ورة أمام القضاءعلى كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادیة المنظ

ستثمرین      دى الم ة ل رس الثق و غ اكم ھ ذه المح شاء ھ ن إن رض م ث أن الغ وحی
انوني              سیاج ق تثماراتھم محاطة ب أن اس شعور ب یخ ال سواء لترس الوطنیین والأجانب على ال
اتھم         تثماراتھم واحتیاج ود المرتبطة باس ذ العق ضمن تنفی وقضائي متین، ووسط مناخ امن ی

اھیم          اللوجستیة، سعیا للح   سوق ومف صادیات ال یادة اقت ى س سابق إل المي المت ب الع اق بالرك
  . )٢ (المنافسة الكاملة

  :ولذلك فقد خصصنا ھذا المبحث من الدراسة لنتناول

  .   دور المحاكم الاقتصادیة في تشجیع الاستثمار-:المطلب الأول

  . التقاضي الالكترونى للمحاكم الاقتصادیة -:المطلب الثاني

                                                             
نموذج المحاكم الاتحادیة في : عبد الوھاب عبدول، المحاكم المتخصصة كوسیلة للارتقاء والعدالة) ١(

الامارات العربیة المتحدة، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا والتمییز 
                . ٦، ص ٢٠١٣ر والنقض والتعقیب في الدول العربیة، قطر، سبتم

     ٢٩-٢٨، ص ٢٠١٤، ٢محمد محمود علیوه، تعلیق على قانون المحاكم الاقتصادیة، بدون ناشر ط ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

  
 

  ولالمطلب الأ
  دور المحاكم الاقتصادية في تشجيع الاستثمار

  
صر          ي م تثمار ف في ظل توجھ الدولة المصریة الي تنمیة الاقتصاد وتشجیع الاس

ات، توجھ         ن المعوق وترغیب المستثمرین الأجانب وجذبھم للاستثمار في ظل مناخ خال م

ل للق        ل الأمث ون الح صادیة لتك اكم الاقت شاء المح ى أن صري ال شرع الم ى الم ضاء عل

صري                ضاء الم د لجوئھم للق ب عن ستثمرین الأجان ن الم ین م المعوقات التي تقابل المتقاض

م       ن أھ صادیة م نتیجة لاستثمارھم داخل جمھوریة مصر العربیة، ویعد أنشاء المحاكم الاقت

ا    ك لم ب وذل ستثمرین الأجان ذب الم ة لج دمھا الدول ي تق ضائیة الت شریعیة والق الحوافز الت

  .)١(لمحكمة من سرعة ودقة في أصدرا أحكامھاتقدمھ ھذه ا

انون        شروع ق وبدایة ظھور فكرة المحاكم الاقتصادیة في مصر، جاء في شكل م

ام     ي ع یغ ف صادیة ص اكم الاقت شاء المح م    ٢٠٠٦لإن وزراء، وت س ال ھ مجل ق علی ، وواف

ام         ي ع  م ٢٠٠٨إرسالھ إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشتھ إلا أنھ لم یصدر فعلیا الا ف

انون   توریة وق دیلات الدس ل التع ة، مث شریعات ذات الأولوی ا  الت رةٕ إقرارھم سبب كث ب

رقم    ي  ١٢٠الضرائب، حتي صدر ب ام    ٢٢ ف ایو من ع ذ أول     ٢٠٠٨ م ھ من ل ب دأ العم ، وب

  .)٢(أكتوبر من العام ذاتھ

                                                             
ة   ) ١( وم القانونی ة العل تثمار، مجل ات الاس صادیة ومنازع اكم الاقت ى المح ة عل ادق ، إطلال ھ ص ھب

دد الأ   مس ، الع ین ش ة ع وق، جامع ة الحق صادیة، كلی ة  والاقت سنة الثامن اني، ال زء الث ول، الج
               .   ٢٠١٧والخمسون، ینایر 

ادي   – آنذاك – لمجلس الشعب ٧٢یراجع مضبطة الجلسة   ) ٢( اد الع  الفصل التشریعي التاسع دور الانعق
  .   م ٢٠٠٨ إبریل سنة ٢٠ – ھجریا ١٤٢٩ ربیع الآخر ١٤الثالث المعقودة مساء یوم الأحد الموافق 
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م       ٢٠١٩وفي عام    م      ١٤٦ تم أصدار القانون رق انون رق ام الق دیل بعض أحك  بتع

اء          ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠ ا ج ي م دیلات ھ رز التع ان أب  الخاص بأنشاء المحاكم الاقتصادیة وك

أن    دیل ب د التع ة بع ادة الثانی ي الم ن    “ ف دیھا م د ل ا یوج سھا م اء نف ن تلق اكم م ل المح تحی

اكم        صاص المح ن اخت انون م ذا الق ام ھ ضى أحك بحت بمقت اوى أص ات ودع منازع

  .”..……وم الاقتصادیة وذلك بالحالة التي علیھا وبدون دفع رس

دار            واد الاص ن م سة م ادة الخام ي نص الم شأن ف وكان جوھر التغییر في ھذا ال

ا          یرھا وإعلانھ ا وس ث إقامتھ ا من حی ة وإطارھ والتى ھدفت الى تنظیم الدعوى الالكترونی

  .)١(والإھتمام بربط المحاكم الاقتصادیة الكترونیا

ي ت       صري ف انوني الح صاصات   وقد تبنى المشرع المصري المعیار الق د اخت حدی

اكم    صریھ للمح صاصات ح ى اخت واده عل صت م ث ن صر حی ي م صادیة ف اكم الاقت المح

ئة عن الجرائم            ة الناش دعاوي الجنائی الاقتصادیة حیث تختص المحاكم الاقتصادیة بنظر ال

اوز       ي لا تج ة الت ات المدنی ذا المنازع ا، وك شرون قانون د وع ي واح ا ف صوص علیھ المن

ین جن   شرة ملای ا ع دوائر     قیمتھ تص ال ة وتخ اكم الابتدائی صاصھا للمح ون اخت ة تك ی

ات         ة المنازع ي كاف داء ف النظر ابت ا ، ب صادیة، دون غیرھ اكم الاقت ي المح تئنافیة ف الاس

  . والدعاوى إذا جاوزت قیمتھا عشرة ملایین جنیھ أو كانت غیر مقدرة القیمة

صاد           شاء المحاكم الاقت انون إن م  ووفقاً لنص المادة الرابعة من ق سنة  ١٢٠یة رق  ل

صادیة        "  التي نصت على     ٢٠٠٨ ررة للمحاكم الاقت صاصات المق مع عدم الإخلال بالاخت

ة       دوائرھا الابتدائی صادیة ب اكم الاقت تص المح ر، تخ انون أخ ي أي ق ا ف صوص علیھ المن

                                                             
           .      ٢٢١مد طلعت سعید، مرجع سابق ، ص مح) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

  
 

رائم        ن الج ئة ع ة الناش دعاوي الجنائی ر ال ا بنظ ا ومكانی ا نوعی تئنافیة دون غیرھ والاس

  -: في القوانین الاتیةالمنصوص علیھا

  .قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزیوف المزورة -

  .قانون الإشراف والرقابة على التأمین في مصر -

سئولیة    - شركات ذات الم ھم وال یة بالأس ركات التوص ساھمة وش ركات الم انون ش ق

  .المحدودة

  .قانون سوق رأس المال -

  .تمویلي والتخصیم قانون تنظیم نشاطي التأجیر ال -

  .قانون الإیداع و القید المركزي للأوراق المالیة  -

  .قانون التمویل العقاري -

  .قانون حمایة الملكیة الفكریة -

  .قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد -

  .قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارھا -

  .الصلح الواقي والإفلاسقانون تنظیم إعادة الھیكلة و -

ي       - ضارة ف ات ال ن الممارس ة ع ار الناجم ن الاث ومي م صاد الق ة الاقت انون حمای ق

  .التجارة الدولیة

  .قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة -

  .قانون حمایة المستھلك -
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  .قانون تنظیم الاتصالات -

  .نمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات قانون تنظیم التوقیع الالكتروني وأنشاء ھیئة ت -

  .قانون مكافحة غسل الأموال -

  .قانون تنظیم الضمانات المنقولة -

  .قانون تنظیم نشاط التمویل متناھي الصغر -

  .قانون الاستثمار -

  .قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات -

ا  أما بالنسبة للدعاوى المدنیة فقد نصت المادة السادسة من التعدیلات       المشار الیھ

ى   ابقا عل تص      “ س ة، تخ س الدول ا مجل تص بھ ى یخ دعاوى الت ات وال دا المنازع ا ع فیم

ى لا            دعاوى، الت الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة، دون غیرھا، بنظر المنازعات وال

  :تجاوز قیمتھا عشرة ملایین جنیھ، والتى تنشأ عن تطبیق القوانین الآتیة

  .عاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارھا قانون الشركات ال-١

  . قانون سوق رأس المال-٢

  . قانون تنظیم نشاطى التأجیر التمویلى والتخصیم-٣

ي       -٤ ضارة ف ات ال ن الممارس ة ع ار الناجم ن الآث ومى م صاد الق ة الاقت انون حمای  ق

  .التجارة الدولیة

  .ة وعملیات البنوك قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجیا والوكالة التجاری-٥

  . قانون التمویل العقارى-٦
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  . قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة-٧

  . قانون تنظیم الاتصالات-٨

  . قانون تنظیم التوقیع الإلكترونى وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات-٩

  . قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة-١٠

انون شركات ال  -١١ سئولیة      ق شركات ذات الم یة بالأسھم وال ركات التوص ساھمة وش م

  .المحدودة وشركات الشخص الواحد

  . قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد-١٢

  . قانون التجارة البحریة-١٣

  . قانون الطیران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب-١٤

  . قانون حمایة المستھلك-١٥

  .مانات المنقولة قانون تنظیم الض-١٦

  . قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة-١٧

  . قانون تنظیم نشاط التمویل متناھى الصغر-١٨

  . قانون الاستثمار-١٩

  . قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات-٢٠

ام                ق أحك ئة عن تطبی أمین الناش ي دعاوى التعویض أو الت الحكم ف تص ب كما تخ

  .ا بالفقرة السابقة بحسب الأحوالالقوانین المشار إلیھ
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ا إذا         سابقتین نھائیً رتین ال ي الفق ویكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إلیھا ف

  .كانت قیمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنیھ

داءً        النظر ابت ا، ب وتختص الدوائر الاستئنافیة في المحاكم الاقتصادیة، دون غیرھ

ا         في جمیع المنازعات والدعاوى ا     سابقة إذا جاوزت قیمتھ رات ال ي الفق لمنصوص علیھا ف

  .عشرة ملایین جنیھ أو كانت الدعوى غیر مقدرة القیمة

ر        وتختص الدوائر الابتدائیة والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة التي أصدرت الأم

رارات      انون والق ذا الق بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائیة الناشئة عن تطبیق أحكام ھ

  .صادرة من قضاة المحكمةال

ول           ل للمعم صادیة نظام مماث وقد تبنى المشرع في نظام التقاضي بالمحكمة الاقت

ة   “ بھ في مجلس الدولة حیث نص في المادة السادسة على        صادیة ھیئ تنشأ بكل محكمة اقت

ضیر         ”ھیئة التحضیر والوساطة  “تسمى   ولى التح ة، وتت انون بالھیئ ذا الق ، یشار إلیھا في ھ

ة                والو دعاوى الجنائی دا ال ا ع ك فیم ة وذل ذه المحكم ا ھ تص بھ ي تخ دعاوى الت ي ال ساطة ف

ذا   ) ٧(و) ٣(والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص علیھا في المادتین       ن ھ م

  .القانون وكذلك الدعاوى المحالة إلیھا من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي

ین ق   ن ب اضٍ م ة ق ة برئاس شكل الھیئ ة  وت تئنافیة بالمحكم دوائر الاس ضاة ال

ن        افٍ م دد ك ضویة ع ة، وع رئیس الھیئ انون ب ذا الق واد ھ ي م ھ ف شار إلی صادیة، ی الاقت

ذا    واد ھ ي م یھم ف شار إل ل، ی ى الأق ة عل اكم الابتدائی ة بالمح یس محكم ة رئ ضاتھا بدرج ق

ضائي، و  ام ق ل ع ة ك ي بدای ة ف ا العام ارھم جمعیتھ ضیر، تخت ي التح انون بقاض ق الق یلح
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راء           ن الخب رى م ن ت ستعین بم ا أن ت ة، ولھ ین والكتب ن الإداری لازم م دد ال ة الع بالھیئ

  .)١(والمتخصصین المقیدین في الجداول التي تعد لھذا الغرض بوزارة العدل

صادیة          ل للمحاكم الاقت ى متكام ومما سبق یتبین أن المشرع قد وضع نظام تقاض

ین    صر وب بیل الح ى س صاصھا عل ع اخت ث وض ام  حی و نظ ا ، وھ ي أمامھ ة التقاض كیفی

ع نظم التجارة                  ق م ا یتواف صل بم ي الف سرعة ف قضائي متكامل یوفر الیسر للمتقاضین وال

ب         ام تتناس سائل بأحك الدولیة في وقتنا الحالي ، وقد أطلق العنان للقضاة للفصل في ھذه الم

  .مع أھمیة ھذه المسائل وضخامة قیمتھا

  

  المطلب الثالث
  كترونى للمحاكم الاقتصاديةالتقاضي الال

  

ین             اء ب اون البن ذه من خلال التع تم تنفی ذي ی ة ال صر الرقمی یعد مشروع عدالة م

دارات     )٢(وزارة العدل وبین وزارة الاتصالات     ع الإص  وباقي الوزارات ذات الصلة ومجم

                                                             
احمد السید الصاوى، المحاكم الاقتصادیة ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، )  ١(

               .   ٤٤٢، ص ٢٠١٠جامعة الاسكندریة، العدد الأول، 
اء مصر الرقمیة والوصول إلى مجتمع تسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات إلى بن)  ٢(

ولذا تعمل على تعزیز تنمیة البنیة التحتیة لتكنولوجیا . مصري یتعامل رقمیا في كافة مناحى الحیاة
المعلومات والاتصالات وتحسین الخدمات الرقمیة في الجھات الحكومیة، وذلك لتحسین أداء 

من خلال تحسین بیئة العمل ،   ت وكفاءتھاالوزرات والھیئات الحكومیة الأخرى، ورفع جودة الخدما
وتوفیر الدعم لعملیة صناعة القرار وإیجاد حلول للقضایا التى تھم المجتمع،  منشور على الموقع 

:    منشور على الموقع الالكترونى : الالكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات 
Government_Digital/ar/eg.gov.mcit://https.           
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ى           شروع إل دف الم ث یھ ي، حی ة التقاض ستوى منظوم المؤمنة والذكیة بمثابة طفرة على م

ي             تحقیق   سھم ف ا ی دة بم اض موح ة تق اء منظوم صري وبن ضاء الم ي الق ي ف التحول الرقم

امین           ن المح م م واطنین ووكلائھ ى الم راءات عل سیر الإج ضائي وتی اءة النظام الق ع كف رف

  .وغیرھم

صاد                 ي للاقت ى إطار التحول الرقم ى ف ي الإلكترون صة التقاض ویأتي إطلاق من

ى جان    ة، إل ة الرقمن ادة العملی ة قی شروع    بمثاب ة م ا فاعلی ي توفرھ رة الت شفافیة الكبی ب ال

ة      ة الدولی ة للتنمی ة الأمریكی ع الوكال اون م صادیة بالتع اكم الاقت ویر المح ) USAID(تط

ل عن        دولي كممث اون ال ین وزارة التع تنفیذا لاتفاقیة الحوكمة الاقتصادیة الشاملة المبرمة ب

ي   الحكومة المصریة والوكالة الأمریكیة للتنمیة الدول     ة والت یة كممثل عن الحكومة الأمریكی

ق       ین المواف وم الإثن دل ی ام وزارة الع وان ع ل دی ا داخ لاق فاعلیاتھ ائع إط رت وق ج

١( ٢٠/٦/٢٠٢٢(.  

اء النزاعات             ات إنھ سین آلی ى تح صادیة إل ویھدف مشروع تطویر المحاكم الاقت

ة           وزارة لمیكن ود ال الإجراءات داخل   التجاریة، وزیادة ثقة المستثمرین من خلال دعم جھ

ع   ا ووض ظ وثائقھ ا، وحف سیط إجراءاتھ ا ، وتب املین بھ دریب الع صادیة، وت اكم الاقت المح

ي إطار خطة             ة، ف ل محافظات الجمھوری خطة لاستكمال رقمنة المحاكم الاقتصادیة في ك

صر     ة م ل    ٢٠٢٠وزارة العدل في تحقیق التنمیة المستدامة رؤی تثمار وجع ز الاس  ، وتعزی

  .ر فعالیة وشفافیة، وتحقیق الھویة الرقمیةالعدالة أكث

ك   أتي ذل ضًا -وی ة      - أی ق المنظوم ن تطبی دل م ھ وزارة الع ا بدأت تكمالاً لم  اس

ة         ب العدال ة، وتقری ق الحوكم صادیة، وتحقی اكم الاقت ة المح ي ومیكن ي الإلكترون التقاض
                                                             

 .          www.elec.ecourts.gov.egالموقع الرسمي للمحكمة الاقتصادیة   :  للمزید راجع ) ١(
       https://moj.gov.eg  الموقع الرسمي لوزارة العدل المصریة   
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تثمار، إدرا       . للمواطنین شرع    وإبراز دور القضاء في خلق بیئة آمنة وجاذبة للاس ن الم ا م ك

ذا                 ي ھ ة للانطلاق ف شریعیة ملائم ة ت إلى أھمیة تحقیق الغایات المتقدمة في ظل وجود بیئ

سنة  ١٥المجال بالقانون رقم    انون     ٢٠٠٤ ل دیلاتھا ، والق ة وتع ھ التنفیذی سنة  ١٧٥ ولائحت  ل

م طرق            ٢٠١٨ ن أھ ار أن م ة، باعتب  بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات ولائحتھ التنفیذی

انون        ح ان الق ة، فك ذه الحمای نظم لھ انون الم مایة إقامة وسیر الدعوى إلكترونیا ھو إیجاد الق

م  سنة ١٧٥رق ات     ٢٠١٨ ل دة تعریف مل ع د ش ات وق ة المعلوم رائم تقنی ة ج شأن مكافح  ب

د       ل وتحدی ن قب ا م سبق تجریمھ م ی ي ل ات الت ا المعلوم رائم تكنولوجی ف بج ا التعری أھمھ

دخل     ك             مجموعة الجرائم التي ت ة الخاصة بتل ان المادی ذلك الأرك صنیف، وك ذا الت ت ھ  تح

ك            ن تل ة م أي جریم ھ ب ال إدانت ي ح وي ف شخص المعن ة لل سئولیة الجنائی رائم والم الج

ا              د أجھزتھ ة أو أح ى الدول ة عل ت الجریم ي حال وقع . الجرائم، إلى جانب تشدید العقوبة ف

ذا ال       إن ھ ة، ف وانین      وكون أن نظام التقاضي ھو نظام تابع للدول د نقطة انطلاق لق انون یع ق

ابع         ي ت بیل إلكترون حمایة نظام التقاضي الإلكتروني من أي معتد على مواقع الوزارة أو س

  .لنظام التقاضي

م          انون رق  ١٤٦كما أنھ، وفي سیاق التقنیة ذاتھا، أضیفت مواد جدیدة بموجب الق

دخل ا   ٢٠١٩لسنة   ا الم ة، باعتبارھ ة     لتنظم سیر الدعوى الإلكترونی ع المحكم سي لموق لرئی

صادیة    ة الاقت ع المحكم ى موق دخول إل ن ال ھ م ستخدم أو وكیل ن للم ا ، یمك ن خلالھ م

ة             ة دعوى متداول دة أو متابع ة دعوى جدی ال إقام بیل المث واستعمال خدماتھا ومنھا على س

ي        وم التقاض ة رس داد كاف دفاع، وس ذكرات ال ستنداتھا وم دعاوى وم حف ال داع ص وإی

  .خدام بطاقات الائتمان أو أي وسیلة دفع إلكترونیةومصاریفھ باست

  :وتتمثل الخدمات التي یقدمھا موقع التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادیة في

  . القید في السجل الإلكتروني-
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  . الخدمات الخاصة بالمقیدین بالسجل الإلكتروني-

ي       :  إقامة الدعوى إلكترونیا   - ي لراغب ي    اتخاذ جمیع إجراءات التقاض دعوى ف ة ال  إقام

د      ى إرسال البری المحكمة الاقتصادیة للأشخاص المقیدین في السجل الإلكتروني حت

  .الإلكتروني لتحدید أول جلسة لحضوره أمام القسم المختص بالمحكمة

  . الحصول على الصور والشھادات المطلوبة دون الذھاب إلى المحكمة-

ا ٢٠٢٠ لسنة ١٥١كما أن القانون رقم      صیة     بإصدار ق ات الشخ ة البیان نون حمای

ود اللائحة           ع بن ھ م ضمان توافق ك ل شروعھ، وذل قد صدر بعد مرور عامین على إطلاق م

انون  ) GDPR(الأوروبیة لحمایة البیانات الشخصیة     ، ویعد الھدف الأساسي وراء ھذا الق

ا    ان للكیان ة والأم وفر الحمای ا ی ة، مم خاص الطبیعی صیة للأش ات الشخ ة البیان ت ھو حمای

بلاد   ل ال تثماریة داخ انون   . الاس ذا الق ام ھ سري أحك صیة لا ت ات الشخ ض البیان اك بع وھن

ا   ا، منھ ات          : علیھ ر، والبیان ون للغی خاص الطبیعی ا الأش تفظ بھ ي یح صیة الت ات الشخ البیان

ا       الشخصیة التى تتم معالجتھا بغرض الحصول على البیانات الاحصائیة الرسمیة أو تطبیق

  .لنص قانون

ة    لا شك    تثمارات الأجنبی أنھ في تقدیري أن صدور ھذا القانون سیتیح زیادة الاس

د           ي التواج ة ف شركات العالمی ة لل نح ثق في مجال استضافة مراكز البیانات العملاقة، مما یم

ة     ة التنفیذی دار اللائح ى إص صة عل ات المخت ل الجھ ب أن تعم ذلك یج ي، ل سوق المحل بال

ث          ت حی ي أسرع وق ي الجرائم       الخاصة بالقانون ف النظر ف صادیة ب ة الاقت تص المحكم تخ

  .التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون

سید                رار ال در ق ا ص ات ذاتھ ق الغای واستكمالاً لإبراز دور وزارة العدل في تحقی

م     دل رق ر الع شار وزی سنة  ٨٥٤٨المست ي      ٢٠٢٠ ل سجل الإلكترون ي ال د ف یم القی  بتنظ

دد       للتقاضي أمام المحاكم الاقتصاد    دة الرسمیة بالع شر بالجری ي  ٢٧٩یة، ون سمبر  ١٠ ف  دی
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ي   ٢٠٢٠ رارین رقم یادتھ الق در س ا أص سنة ٨٩٠١ كم ي ٢٠٢١ ل  ٢٠٢١/ ١٢/٢٠ ف

ة و                   تخدام التقنی د باس تئنافھ عن بع اطي واس بس الاحتی د الح بجواز عقد جلسات نظر تجدی

ي اخ   ٢٠٢١/ ٢١/١٢ في   ٢٠٢١ لسنة   ٨٩٠٧ دخل ف ي ت صاص   بجواز نظر الدعاوى الت ت

ر    القرار الأخی ل ب رى العم د ج د ، وق ن بع ة ع تخدام التقنی اً باس صادیة نوعی اكم الاقت المح

دي            ١/١/٢٠٢٢اعتبارا من    ا یب ي، مم ي التقاض ة ف ز التقنی صادیة حی دخل المحاكم الاقت  لت

ة         دمات المختلف دیم الخ ي تق الجانب الأكثر إشراقا باتجاه وزارة العدل إلى التحول الرقمي ف

ة           لصالح ال  شروعات الإلكترونی ن الم ذ مجموعة م جمھور المتعاملین معھا، من خلال تنفی

بس           د ح ة وتجدی احات العدال ي س ي ف دمات التقاض دیم خ ة لتق ة مختلف تحداث أنظم واس

ات         شكاوى والبلاغ ى ال شرعي وتلق ب ال اري والط شھر العق دمات ال ذا خ ین، وك المتھم

  .سرةللنیابة العامة وإنشاء مكاتب رقمیة بنیابات الأ

ام        ضًا    -ولقد تزامن ذلك مع الاھتم ة      - أی ك التقنی ق بتل ستي المتعل ب اللوج  بالجان

ذلك      ا ، وك ة لھ ة التكنولوجی ع البنی ى رف ل عل ات المحاكم والعم د قاع رمیم وتجدی ادة ت بإع

ة                  ضایا الورقی ات الق ظ ملف ى حف دل إل ھ وزارة الع ستھدف من ذي ت ي ال الأرشیف الإلكترون

ا ضم. إلكترونی ا ی واطنین  بم ول الم سیر وص ث، وتی ف والعب ن التل ائق م ظ الوث ن حف

ع إتاحة      ا م لحقوقھم، ویتمثل ذلك في القیام بعمل مسح ضوئي للمستندات وحفظھا إلكترونیً

ي               ل ف ذي یتمث د ال اطي عن بع بس الاحتی د الح ذلك تجدی آلیة البحث الرقمي عن القضیة، ك

ي      توفیر شبكات تلیفزیونیة مغلقة بین المحاكم والس   اكم الت صل قاعات المح ث تت جون، بحی

ة         سجون العمومی صة بال ات مخص ا بقاع ین احتیاطی ین المحبوس بس المتھم د ح تنظر تجدی

اییر         وط ف تخدام خط ا، باس ون احتیاطی ون المحبوس ا المتھم د فیھ ي یتواج ة الت والمركزی

تھم والعكس                 شاھدة وسماع الم ي والمحامین م ن للقاض ث یمك سرعة، بحی ة ال  بسعات فائق

  .عبر الفیدیو كونفرانس
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ین    الات المتھم ات انتق ت ونفق د والوق وفیر الجھ ي ت شروع ف ذا الم ھم ھ د أس ولق

ین         الأوبئةوالحد من انتشار     ل المتھم اء نق ة أثن ن المخاطر الأمنی ، )١(، بالإضافة إلى الحد م

ع        اون م كما أن مشروع میكنة محاضر الجلسات الصوتیة إلى مكتوبة حیث یتم تنفیذه بالتع

اكم     ل بالمح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكیة، كما عملت الوزارة على تطویر آلیات العم

ي تؤسس               ذكاء الاصطناعي والت ى ال ة عل ة القائم ة الحدیث ائل التقنی ذ بالوس من خلال الأخ

ا          ذ إقامتھ ا من ة إجراءاتھ ة كاف دعوى، وصولا لرقمن لتكامل إلكتروني بین كافة إجراءات ال

  .حتى الحكم فیھا

دل    ائق وزارة الع ة لوث دارات المؤمن شروع الإص ن م ا ع اكم، )٢(أم  ودور المح

اري       شھر العق صلحة ال فیتمثل في تطویر ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم وم

ات          ضمن علام ة تت وشھادات الزواج والطلاق لدى المأذونین، وتحویلھا إلى محررات ذكی

ر قا         ث تكون غی دمات       مائیة وطباعات سریة، بحی ى خ ف، بالإضافة إل ر أو التل ة للتزوی بل

ت   بكة الإنترن ر ش ق عب اري والتوثی شھر العق ن  .. ال ي م ي الإلكترون سجل العین د ال ا یع كم

رائط            ة بخ ات العقاری د البیان ط قواع ى رب ل عل ث تعم ة حی ة الھام شروعات الرقمی الم

ات   جغرافیة، وعمل رقم قومى لكل عقار في مصر؛ حیث استحداث نظام لربط قو      د بیان اع

ة          سل ملكی ع تسل یح تتب العقود المسجلة بمصلحة الشھر العقاري بنظام معلومات جغرافي یت

ل    . العقار المسجل، وتحدید العقارات المسجلة وغیر المسجلة       ي عم كما أن تطبیق أرغب ف

تم       واوى، ی ون وھ د والأیف ام الأندروی ة بنظ ف الذكی ر الھوات ل عب ق یعم و تطبی ل ھ توكی

ي      تحمیلھ من خلا   واطنین، وھ دمات للم ل المتجر الإلكتروني بالھاتف، والذي یقدم ثلاث خ

                                                             
 الدورة الرابعة والعشرون ، القاھرة، –ھرة الدولى للتكنولوجیا فعالیات معرض القا:  للمزید راجع ) ١(

  . ٢٥/١١/٢٠٢٠ حتى ٢٢/١١/٢٠٢٠خلال الفترة من 
 والمنشور في ٦/٦/٢٠٢١ في ٢٠٢١ لسنة ٢٣٢قرار السید رئیس الجمھوریة رقم :  للمزید راجع ) ٢(

  .   مكرر بذات تاریخ صدوره٢٢الجریدة الرسمیة بالعدد 
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ب               د المكات ى أح د لتوجھ إل ق وحجز موع اري والتوثی شھر العق ب ال ة مكات دى كثاف بیان م

  .لإنھاء معاملة، وتحدید المستندات المطلوبة ورسوم الخدمة

ي   وبالتوازي مع تطویر المحاكم والجھات المعاونة قامت النیابة ا    دورھا ف لعامة ب

ة          ستوى الجمھوری ى م ا عل التطویر والتحول الرقمي حیث أعلنت النیابة العامة عن نجاحھ

ام         ذ ع ضایا من ي الق ت ف ي أجری ات الت ع التحقیق ة جمی ن كتاب ى  ٢٠٢٠م ا عل  إلكترونی

ي التحول     الحاسب الآلي، بدلاً من الكتابة الیدویة على الورق، محققة بذلك إنجازا عظیما ف

ل   الرقم ع التواص ى مواق ة عل ة العام شأت النیاب ا أن ضائیة، كم ة الق ل المنظوم ي داخ

ا          دثت موقعھ ا ح شكاوى، كم داث وال الاجتماعي صفحات رسمیة لرصد ومتابعة كافة الأح

ن      تعلام ع المواطنین كالاس صلة ب ة المت دمات الإلكترونی ض الخ یح بع ا یت ي بم الإلكترون

ا وال   ن قیمتھ تظلم م رور وال ات الم ب   مخالف ن مكات د م شئت العدی ا أن ا، كم سداد إلكترونی

  .رقمیة لتقدیم خدمات نیابات الأسرة تسھیلا على الأسر المصریة

 تخطو خطى ثابتة - وعلى نحو ما سلف سرده بالقدر اللازم    -وأخیرا فإن مصر    

دمات             دم الخ ل یق ي متكام ام رقم شاء نظ ة وإن صر الرقمی اء م تراتیجیة بن ذ اس ي تنفی ف

  .یقة مبسطة توفر الوقت والجھد وتقضي على البیروقراطیة والفسادالحكومیة بطر

ضًا  - الإشارة - ھنا  -ولا یفوتنا    م      - أی د رق تثمار الجدی انون الاس ى ق سنة  ٧٢ إل  ل

م    ٢٠١٧ تثمار رق انون الاس ل ق میا مح ل رس ذي ح ة وال ھ التنفیذی سنة ٨ ولائحت  ١٩٩٧ ل

ھ ھ اللاحق وانین ا وتعدیلات ن الق رى م ة أخ ات ، ومجموع الات والقطاع ة المج ة بكاف لمتعلق

ھم       یة بالأس ركات التوص ساھمة وش ركات الم انون ش دیل ق ة، وتع روة المعدنی انون الث كق

ادة         یم إع انون تنظ د، وق شخص الواح ركات ال دودة وش سئولیة المح شركات ذات الم وال

ا        ل ح لات الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي استحدث إنشاء نظام الوساطة بھدف تقلی
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ا         دفع بم ن ال ف ع ر أو المتوق شروع المتعث شجیع الم ضائیة وت ة دعاوى ق ى إقام اللجوء إل

  .یضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعتھ

ذكر   دیر بال ضًا -وج صالات     - أی ذلھا وزارة الات ي تب ود الت ى الجھ ارة إل  الإش

ي أف   ة ف ضائیة رقمی صة ق لاق من ات الإط ا المعلوم ربط  وتكنولوجی ا ی امین بم ذ ع ا من ریقی

ضایا                  ة الق ضل الممارسات حول كاف ات وأف ادل المعلوم ارة وتب ر الق ضائیة عب الھیئات الق

  .ذات الصلة بأفریقیا
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  الخاتمة
  

لال         ك من خ ب وذل ستثمرین الأجان تقطاب الم ن أجل اس دة م صر جاھ سعى م ت

شجعة من خلال ا      ازات الم ضمانات والامتی ف ال وفیر مختل ا  ت ستمرة لقوانینھ ة الم لمراجع

تثمار    ة الاس ات حمای ن آلی ن م در ممك ر ق ضمینھا أكب ة ت تثمار، بغی شجیع الاس ة بت المتعلق

دل           الأجنبي، فقامت من أجل ذلك بتعدیل تشریعاتھا ومنھا قانون المحكمة الاقتصادیة والمع

م   انون رق سنة  ١٤٦بالق تثمار الجد  ٢٠١٩ ل وافز الاس انون ضمانات وح ذلك ق م ، وك د رق ی

ي       . ٢٠١٩ لسنة   ٧٢ صیل ف ا بالتف ا ذكرن كما قامت باستخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة كم

ة     بة الجاذب ة المناس وفیر البیئ ي وت سھیل اجراءات التقاض ل ت ن أج ك م ة، وذل ذه الدراس ھ

  .للاستثمار الأجنبي المباشر

ى الاس    ة عل ار ایجابی ن آث ھ م ا ل ى ولم ي الالكترون ة التقاض را لأھمی تثمار ونظ

ى         ي الالكترون ن التقاض وم كلا م یح مفھ ذه الدراسة بتوض ث الاول من ھ ي المبح ا ف فقمن

ارب     ض تج ا بع ى، واستعرض ي الالكترون ور التقاض ان ص ة ، وبی ة الالكترونی والمحكم

ة         دول العربی ا، وال نغافوره والمانی الدول الأجنبیة كالولایات المتحدة الأمریكیة والصین وس

ة  ارات العربی ى    كالأم ي الالكترون ي مجال التقاض سعودیة ف ة ال ة العربی دة، والمملك  المتح

  .وذلك للاستفادة من ھذه التجارب ومحاولة تطبیقھا في مصر

ى ظاھرة                    دا وھ رة ج ذه الدراسة ظاھرة خطی انى من ھ ث الث وتناولنا في المبح

ر       ي المباش تثمار الأجنب ى الاس لبیة عل ارا س ن آث ا م ا لھ ي لم راءات التقاض طء إج ذه ب ، فھ

ؤدى               ى ت ة، فھ ن أى دول ة م الظاھر أحد الأسباب الرئیسیة لھروب رؤوس الأموال الأجنبی

أت   ذلك لج اجزة، ول ة الن ق العدال ى تحقی ھ عل ضائي وقدرت ام الق ى النظ ة ف اب الثق ى غی إل
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ضائي   ام الق ویر النظ دف تط ة بھ دائل الالكترونی تخدام الب ى اس ة إل ة القانونی ب الانظم أغل

  .ھرة بطء إجراءات التقاضيبشكل یعالج ظا

اكم           تخدام المح ردود اس ة م ذه الدراس ن ھ ث م ث الثال ي المبح نا ف واستعرض

صل      ا سرعة الف الالكترونیة على الاستثمار من خلال استعراض الاثار الأیجابیة نذكر منھ

ساد الادارى        . في الدعاوى والاسھام فى دعم التنمیة الاقتصادیة ، والقضاء على الغش والف

ق         وعلى   ي تحقی ة ف ة الإلیكترونی رة المحكم الرغم من المزایا العدیدة التي یحققھا تطبیق فك

ة      وة محفوف ا خط رى أنھ بعض ی ضاء، إلا أن ال ق الق ویر مرف ة وتط ة الإجرائی العدال

ذه        ي ھ حنا ف ا وض یة كم ائزه الأساس ي ورك ادئ التقاض ساساً بمب ضمن م اطر وتت بالمخ

  .الدراسة

ث   ي المبح نا ف را استعرض ي     وأخی ھامات التقاض ة اس ذه الدراس ن ھ ع م  الراب

صادیة،     اكم الاقت ق المح ن طری ر ع ي المباش تثمار الأجنب ذب الاس ي ج صادي ف الاقت

ة                ى العدال ل للوصول إل ق الأمث د الطری ذي یع ضائي وال صص الق ة التخ واستعرضنا أھیم

ضاه فتخصیص بعض السادة الق . الناجزة وإحقاق الحق في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة،   

ي              صل ف ة سرعة الف ن ناحی یح م تثمار، یت ي منازعات الاس بنظر نوع معین من القضایا ف

ذا المجال                   ي ھ ضائیة ف ق الجودة الق ن تحقی در ممكن م ر ق ضمن أكب ا ی دعاوى، كم ھذه ال

التحكیم           ستثمرین ك ة لحل منازعات الم ة البدیل ائل الالكترونی ھ الوس وبالقدر الذي یفوق مع

ستثمرین،    . الالكترونیة وما شابھھما من وسائلالالكترونى والوساطة    دد ھواجس الم بما یب

  .  ویعد أحد أھم عوامل جذب وتحفیز الاستثمارات الأجنبیة

یات              ائج والتوص ن النت ى مجموعة م ث إل ذا البح لال ھ ن خ ا م د انتھین ذا وق ھ

  :   نستعرضھا على التفصیل التالى
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  النتائج:  

ي أسرع           إن اتباع النظام الاجرائي الالكتر     - ١ اجزة ف ة ن ق عدال ضاء یحق ي الق ونى ف
  .وقت وبأقل تكلفة ممكنة ، كما یخق بیئة استثماریة ناجحة

ن             - ٢ ي المحاكم م ساد ف إن تطبیق نظام التقاضي الالكترونى یقضي على الغش والف
 .خلال القضاء على التلاعب في المستندات أثناء مباشرة الاجراءات

رة       - ٣ ة كبی ذا النظام أھمی صادیة أو      إن لتطبیق ھ ة أو الاقت ة القانونی ن الناحی سواء م
دس   ى التك ضاء عل ا الق ن أھمھ ضا، وم ضاه أی صوم والق صالح الخ ة ل الاجتماعی

 .والزحام داخل المحاكم وتحقیق التباعد الاجتماعي في ظل انتشار الامراض 

ة        - ٤ ى العدال ل إل ق الأمث و الطری صادیة ھ اكم الاقت ضائي للمح صص الق د التخ یع
ضاة بنظر      وإحقاق الحق  سادة الق صیص بعض ال  في أسرع وقت بأقل تكلفة، فتخ

صل              ة سرعة الف ن ناحی یح م تثمار یت و منازعات الاس ضایا وھ نوع معین من الق
ضائیة          صیاغة الق دأ جودة ال في ھذه الدعاوى، كما یضمن أكبر قدر من تحقیق مب
دفق رؤوس        ز ت ا یحف ستقرة، بم ا الم وح مبادئھ ال ووض ذا المج ي ھ ام ف  للأحك

 .الأموال الأجنبیة

ار        - ٥ ي إط أتي ف ى ت صادیة الت اكم الاقت ى للمح ي الالكترون صة التقاض لاق من إط
شفافیة         ب ال ى جان ة، إل ة الرقمن ادة لعملی التحول الرقمي للاقتصاد، یعتبر بمثابة قی
ب     ى تتناس صادیة الت اكم الاقت ویر المح شروع تط ة م ا فاعلی ى توفرھ رة الت الكبی

 .ال اجنبیةطردیا مع جذب رؤوس الأمو

 التوصیات:  
اة        ا الدرس فرت عنھ ى أس وبناءا على ما تقدم، وعقب الوقوف على أھم النتائج الت

  :والنابعة من أھمیتھا، توصي الدراسة بما یلى
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صوص               - ١ ك بن ات، وذل انون المرافع صوص ق دیل بعض ن شرع بتع نأمل أن یتجھ الم
راءا   ي إج ة ف ة الحدیث ائل التكنولوجی تخدام الوس یح اس ق صریحة تت ي وف ت التقاض

ى     ستحیل عل یس بم ك ل ع، وذل ة المجتم ع ثقاف ق م ة تتف ة تكنولوجی مانات قانونی ض
 . المشرع المصري

راءات           - ٢ ة إج ي كاف ضاء ف ة الق ام إلكترونی یات نظ د وأساس د قواع ل تحدی ا نأم كم
ال           د والم ت والجھ وفیر الوق صوم بت ن الخ ف ع ك للتخفی ذ، وذل ي والتنفی التقاض

ك    والتخفیف أیضًا عن كاھ   ة وذل ضایا المختلف ل القضاء المثقل دائما بكم كبیر من الق
ا         ي وتكنولوجی ي الإلكترون ام التقاض ذة بنظ دول الآخ تعانة بال لال الاس ن خ م

 .المعلومات والأخذ بالخبرات المطبقة بما یتفق مع القانون المصري

ة إجراءات التقا        - ٣ ي كاف ضاء ف ي  ینبغي تحدید قواعد وأساسیات نظام إلكترونیة الق ض
ضًا       ف أی ال والتخفی والتنفیذ، وذلك للتخفیف عن الخصوم بتوفیر الوقت والجھد والم
لال      ن خ ك م ة وذل ضایا المختلف ن الق ر م م كبی ا بك ل دائم ضاء المثق ل الق ن كاھ ع
ذ           ات والأخ ا المعلوم ي وتكنولوجی الاستعانة بالدول الآخذة بنظام التقاضي الإلكترون

 .قانون المصريبالخبرات المطبقة بما یتفق مع ال

ضاة       - ٤ اء وق ن فقھ ع م ب الجمی ن جان ام م ضرورة الاھتم ة ب ي لدراس را توص وأخی
ضاء      ات والق ا المعلوم ي تكنولوجی صین ف امین والمتخص ات ومح اتذة الجامع وأس
ضائي،       ا الق ل عالمن ي داخ ي الإلكترون ام الإجرائ ق النظ ل تطبی ن أج اتف م والتك

ات     والعمل على وضع تصور وخطة عمل لتطویر منظو         راد مؤلف ي، وإف ة التقاض م
ان    ھ، وبی ات ل ع تعریف ضمن وض ھ، وتت ھ وذاتیت ث فكرت ن حی ھ م ھ تتناول ة ب خاص
ث    ذا البح ي ھ دمناه ف ا ق ل م ھ، ولع ة علی ة المترتب ار القانونی ھ، والآث اه وأھمیت مزای

 . ولو بقدر ضئیل في ھذا المجال–یكون بدایة وإسھاما 
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  قائمة المراجع
  

  :یةالمراجع العرب: أولا

  .٢٠١٤أحمد ھندي، التقاضي الالكترونى، دار الجامعة الجدیدة الأسكندریة،  -١

صادیة ،          -٢ ة والاقت ة البحوث القانونی صادیة ، مجل صاوى، المحاكم الاقت سید ال  احمد ال
  .٢٠١٠كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة، العدد الأول، 

ة الا  -٣ ى نظری ي عل ول الرقم ر التح صام ، أث د ع د محم ي   أحم ضائي ف صاص الق خت
ة       صادیة، كلی ة والاقت منازعات التقاضي الالكترونى، مجلة الحقوق للبحوث القانونی

  .٢٠٢١الحقوق جامعة الأسكندریة، العدد الأول، 

ي     " التقاضي الالكترونى " أحمد العربي،    -٤ شور ف بوابة تحقیق العدالة الناجزة، مقال من
  .جریدة الأھرام

تثماریة ودور     أبرار مجید القطان، بط    -٥ ال الاس ء اجراءات التقاضي وآثاره على الأعم
ة         ة العالمی سنة العاشرة   -القضاء في تشجیع الاستثمار، مجلة كلیة القانون الكویتی  ال

  .م٢٠٢٢مارس /  ھـ ١٤٤٢ رجب – ٢٨ العدد التسلسلي – ٢ العدد -

وم القانون        -٦ ة للعل ة الكوف د  ،مجل ي عن بع دیل ، التقاض سیاسیة،     أسعد فاضل من ة وال ی
  .٢٠١٤، ٢١ ، العدد ١مجلد 

ة،         -٧ ضة العربی انون، دار النھ ع والق ین الواق ددة ب ائط المتع در، الوس د ب امة أحم  أس
  .٢٠٠٤القاھرة ، 
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ي       - ٨ ع الاجرائ وء الواق ي ض ة ف اكم الالكترونی ود، المح د محم ودة محم رف ج  أش
ون     امس والثلاث دد الخ انون، الع شریعة والق ة ال ر، مجل ث ،  المعاص زء الثال ( الج

  ) .٢٠٢٠ - ھـ ١٤٤٢

ة              -٩ تثمار ، ورق شجیع الاس ي ت ا ف صادیة ودودرھ ى، المحاكم الاقت  أیمن رمضان الزین
ة،               صر العربی ة م ة طنطا ، جمھوری عمل مقدمة لمؤتمر القانون والاستثمار، جامع

  .٢٠١٥ ابریل ، ٣٠ – ٢٩

ي دعم وتطویر             -١٠ ى      حاتم جعفر، دور التقاضي الالكترونى ف دم إل ث مق ة، بح العدال
   .  ٢٠١٥مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار، الأسكندریة، فبرایر، 

ر      -١١ اكم، دارالفك ام المح ا أم ة واجراءاتھ دعوى الالكترونی راھیم، ال دوح إب د مم  خال
  .٢٠٠٨الجامعى ، 

ضاء، بح           -١٢ د الق یم وتقالی ى ق ي عل صر الرقم ث  سحر عبد الستار إمام، انعكاسات الع
  .٢٠١٨منشور في مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد العاشر، 

ة            - ١٣ شور مجل ث من اراتى، بح دنى الام ضاء الم  سید أحمد محمود، نحو الكترونیة الق
ي        د ف ا، المنعق كلیة الحقوق جامعة عین شمس مقدم الى مؤتمر القانون  والتكنولوجی

  .٢٠١٧دیسمبر، 

ش -١٤ ود، الغ د محم ید أحم انون،    س ر والق ذ، دار الفك ي والتنفی ي التقاض ي ف  الاجرائ
٢٠١٧.  

ة       -١٥ ق   "  صفاء أوتانى ، المحكمة الالكترونی وم والتطبی شق    " المفھ ة دم ة جامع ، مجل
  .٢٠١٢ ، العدد الأول ، ٢٨للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

ي   عبد الخالق محمود فتح الباب، المعالجة اللوجستیة لظاھرة بط   -١٦ ء اجراءات التقاض
  .٢٠٢٢ ، ٢٢، العدد ٣، المجلة الدولیة للفقھ والقضاء والتشریع، المجلد 
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ث    -١٧ ة، بح ط التنموی اح الخط ة لإنج ى آلی ي الالكترون ام التقاض ي، نظ صماني لیل  ع
سكرة،            د خضیرب منشور بمجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

  .٢٠١٦العدد الثالث عشر، 

ة       -١٨ اء والعدال یلة للارتق صة كوس اكم المتخص دول، المح اب عب د الوھ وذج  :  عب نم
ؤتمر              ى الم ة ال ل مقدم ة عم دة، ورق ة المتح ارات العربی ي الام ة ف المحاكم الاتحادی
ة، قطر،            دول العربی ي ال الرابع لرؤساء المحاكم العلیا والتمییز والنقض والتعقیب ف

  .٢٠١٣سبتمر 

س      -١٩ ز ح ة          فاطمة عبد العزی ز العدال ي تعزی ذكاء الاصطناعي ف لال، دور ال د ب ن أحم
ة     ي دول ضائي ف انونى والق امین الق ع النظ ة م ة مقارن ضاء، دراس ام الق اجزة أم الن
انون ،           ة الق انون الخاص، كلی ي الق ستیر ف قطر، رسالة للحصول على درجة الماج

  .٢٠٢٢جامعة قطر، 

صادیة و     -٢٠ اكم الاقت ة المح عید، رقمن ت س د طلع تثمار     محم ذب الاس ي ج ا ف دورھ
  ،٢٠٢٣ ، ١ ، العدد ٣الأجنبي المباشر، مجلة القانون والتكنولوجیا ، المجلد 

ة         -٢١ واد المدنی ي الم ة ف ائل الالكترونی ر الوس ي عب ویلم، التقاض ى س د عل  محم
  . ٢٠٢٠والتجاریة، دار النھضة العربیة ، 

ى، د   -٢٢ دى والالكترون ات التقلی صور، الاثب سین من د ح امعى ،   محم ر الج ار الفك
  .٢٠١٠الاسكندریة ، 

ي،      -٢٣ سیر اجراءات التقاض ي تی  محمد صابر أحمد عبد الحمید، دور الحاسب الآلي ف
  .٢٠١٢رسالة دكنوراه ، كلیة الحقوق، جامعة طنطا ، 

ر ط   -٢٤ دون ناش صادیة، ب اكم الاقت انون المح ى ق ق عل وه، تعلی ود علی د محم ، ٢ محم
٢٠١٤.  
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د عب -٢٥ ود محم صري،   محم دنى الم ضاء الم ة الق و الكترونی ي، نح ز الھجرس د العزی
  .٢٠٢٢ ، أكتوبر ٢ ، العدد ٢مجلة القانون والتكنولوجیا، المجلد 

سیر      -٢٦ ات لتی ا المعلوم تخدام تكنولوجی د ، اس ث محم د المغی ار عب ود مخت   محم
وان       وق حل ة حق ة، مجل ة مقارن دنى، دراس ي الم راءات النقاض ات –اج  الدراس

  .٢٠١٤ ، ٣٠یة والاقتصادیة، العدد القانون

ة،               -٢٧ دعاوى المدنی صحف ال ى ل داع الالكترون ث، نظام الای د المغی ار عب  محمود مخت
  .٢٠١٧ورقة عمل، مؤتمر القانون والتكنولوجیا، جامعة عین شمس ، 

وم            -٢٨ داد للعل ة بغ ة كلی شور بمجل ث من  مریم خالص حسین، الحكومة الالكترونیة، بح
   . ٢٠١٣الاقتصادیة، 

وم       -٢٩ ة العل تثمار، مجل صادیة ومنازعات الاس  ھبھ صادق ، إطلالة على المحاكم الاقت
زء       دد الأول، الج مس ، الع ین ش ة ع وق، جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت القانونی

      .   ٢٠١٧الثاني، السنة الثامنة والخمسون، ینایر 

  :المواقع الالكترونیة: ثانیا

https://najiz.moj.gov.sa 

https://gate.ahram.org.eg/News/2569928.aspx 

https://mcit.gov.eg/ar/Digital_Government.           

www.elec.ecourts.gov.eg           

https://moj.gov.eg       
 

 


